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 مقدمــــــة

 

 أ 

  :مقدمة

العدالة وتجسیدها،  تحقیقهي  ف التي تسعى الوصول إلیها الدولمن أسمى الأهدا  

إما بالبراءة أو  المتهممصیر خصوصا في القضاء الجنائي لما یتمتع به من حساسیة لتعلقه ب

، وهذا عند نهایة الدعوى الجنائیة، هذه حرمانه من الحیاةالتي قد تصل إلى حد  الإدانة

تنشأ عن وقوع الجریمة التي تهدد أمن و استقرار المجتمع، حیث أن الكشف عن  الأخیرة

خلال إجراءات التحقیق المختلفة التي تهیئ جمع هذه الجریمة لا یتم إلا منملابسات وحقیقة 

  .)1(وعيموضالدلیل على أساس 

 ، التيالابتدائيأهم المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائیة مرحلة التحقیق باعتبار أن و   

الحبس، وهي مرحلة مهمة یتم فیها  كالقبض أو التفتیش أو ريسقال قهري أوال هاطابعبتتمیز 

أحد أهم هذه  الاستجوابیعد ، و الأدلة وتمحیصها قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة اكتشاف

، بحیث أن مناقشة وضروریة أثناء مرحلة التحقیق لأنه وسیلة فعالة ،الإجراءات التحقیقیة

المتهم في الأدلة قد تنیر الطریق أمام المحقق للوصول إلى الحقیقة سواء بنفي التهمة أو 

 هاهدفر والإكراه سشتى أنواع القبالسلطات العامة  ه، فتباشر من المتهم  باعترافتأییدها 

  .بالجریمة اعترافالحقیقة من المتهم في صورة  انتزاع

ضمنتها الدساتیر، یستمدها  االمتهم أحد أطراف الدعوى الجنائیة له حقوق أصبحلكن الیوم    

هذه ،كذل ن یثبت خلافمن قرینة البراءة التي مفادها أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أ

سیر  ومن تم كان یتعین معاملته طوال قضائي بات حكمب الإدانةالقرینة لا یهدمها إلا 

كثیر من التشریعات والدساتیر بتعزیز  هتمتا، ك لذلك الإجراءات على أنه شخص بريء

مركز المتهم بضمانات وحقوق یستمدها من القانون هدفها المحافظة على كرامته وصیانة 

فنظرا لخطورته ،)2(جرمالمالحریات العامة دون المساس بحق المجتمع في القصاص من 

                                                           

،  بسكرةعمر خلفي، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، جامعة محمد خیضر  -1

 .، ص د2014/2015
یولیو  بحرین، هدى أحمد العوضي، استجواب المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي، أطروحة ماجستیر، جامعة المملكة،  -2

  .14، ص2009



 مقدمــــــة

 

 ب 

وجب إحاطته بمجموعة من الضمانات التي یمكنها أن تقید السلطات القضائیة أثناء 

  . )1(إجرائه

ن موضوع ضمانات الاستجواب في الدعوى الجزائیة واحد من أهم الموضوعات ولأ  

كونه من الموضوعات ذات الصلة الوثیقة بحقوق  المناقشة والتحلیل،الإجرائیة التي تستحق 

 اختیارهالتي ینجذب إلیها كل الباحثین المختصین في هذا المجال من أجل ذلك تم  الإنسان

  . والبحث للدراسةكموضوع 

 تبرز فعلا الأهمیة الحقیقة والفعلیة لدراسة موضوع ضمانات الاستجواب، نظرا للأثر    

الكبیر الذي یتركه في توجیه مسار التحقیق خاصة من حیث تحدید مصیر المتهم، وما 

  .یتمخض عنه من حقائق وأدلة قد تساعد قاضي الحكم على الوصول إلى الحقیقة

في مرحلة التحقیق،  االمشرع الجزائري استجواب المتهم باعتباره إجراء ضروری لما أقرلهذا   

أكبر قدر  جمعه القانونیة التي تساعد قاضي التحقیق على وضع من خلاله كل الصلاحیات

 الإجراءممكن من الأدلة للوصول إلى الحقیقة، بالمقابل منح المشرع من خلال نفس 

  .ضمانات قانونیة للمتهم كي لا یتعسف قاضي التحقیق أثناء إجراء الاستجواب

ولى متمثلة في مصلحتین متعارضتین یواجههما المشرع، الأ لنا هنا یتضحمن و    

مصلحة  حمایة ، والتي تعمل علىأثناء الاستجواب صلاحیات قاضي التحقیق الممنوحة له

مصلحة المتهم الذي یبقى برئ إلى تحتوي  ، ومن جهة أخرىمن جهة )المجتمع( الجماعة

المشرع هل وفق : التالي التساؤل ناطرح الإشكالیة هومن خلال هذ. حین إثبات العكس

الموازنة بین مصلحة المتهم في أن یحظى بالاستجواب یكفل له كل الضمانات في الجزائري 

المقررة قانونا وبین الصلاحیات الممنوحة للمحقق أثناء قیامه بالاستجواب في سبیل وصوله 

السابقة و السؤال المطروح اعتمدنا في دراستنا لهذا  الإشكالیةمن خلال  للكشف عن الحقیقة؟

لتحلیلي الذي حاولنا من خلاله تحلیل النصوص القانونیة التي اقرها الموضوع على المنهج ا

                                                           

، شهر 12، العدد05 جلدالمركز الجامعي للبیض، الم مجلة البدر، انات الاستجواب في القانون،مدیحة الفحلة، ضم -1

 .247، ص2013دیسمبر



 مقدمــــــة

 

 ج 

الاستجواب و تطبیقاتها على الواقع، وكذا على المنهج  أثناءالمشرع لتكریس ضمانات للمتهم 

، ومن اجل الإجراءاتالوصفي من خلال تعریف الاستجواب وضماناته وتمییزه عن باقي 

  :الآتیةلخطة بكل عناصر الموضوع اتبعنا ا الإحاطة

  التحقیق إجراءاتمن  إجراءباعتباره ضمانات الاستجواب : الفصل الأول 

  ماهیة الاستجواب : المبحث الأول

  صفة القائم بالاستجواب  :المبحث الثاني

  مستلزمات الاستجواب أثناء الحضور الأول :المبحث الثالث

  ضمانات الاستجواب المتعلقة بممارسة حق في الدفاع : الثاني الفصل

  العلم بالتهمة   المتهم في حق: المبحث الأول

  حق المتهم في الصمت : المبحث الثاني

  الاستعانة بمحامي  المتهم في حق: المبحث الثالث

  .الخاتمة

 

 

 

  



 

 
 

 الفصل الاول
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  باعتباره إجراء من إجراءات التحقیق ضمانات الاستجواب  :الفصل الأول

لقد أحاط القانون استجواب المتهم بأنواع من الضمانات، منها ما هو متعلق بالجهة   

المختصة بالاستجواب، ورتب علیها جزاءات في حال الإخلال بإحدى هذه الضمانات وهذا 

نظرا لأهمیتها في الاستجواب سواء بالنسبة لسلطة التحقیق أو حتى بالنسبة للمتهم، 

وبیان طبیعته في المبحث الأول، ثم نتطرق فهوم الاستجواب ذلك إلى بیان م وسنتطرق قبل

وسنبین ذلك . إلى صفة القائم به في المبحث الثاني، وجزاءات الاخلال في المبحث الثالث

  : على النحو التالي

  ماهیة الاستجواب : ولالأ مبحث ال

المشرع الجزائري الاستجواب في الفصل الأول من الباب الثالث في القسم الخامس  نظم  

، ولم یفصل ج.ا.ق 108إلى  100في المواد من  "في الاستجواب والمواجهة"تحت عنوان 

  .)1(الفرنسين المشرع أالمشرع الجزائري بین الاستجواب والمواجهة شأنه في ذلك ش

صلاحیات قاضي التحقیق وحده دون ي تعد من الإجراءات التالاستجواب إجراء من بما أن و 

لإجرائیة الضروریة في التحقیق یجریه قاضي التحقیق للوصول إلى افهو من الوسائل سواه، 

الحقیقة، وجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة من جهة، ومن جهة أخرى یعد الاستجواب وسیلة 

  .    تهم كي یصرح بما یفند التهم الموجهة إلیهمن وسائل الدفاع التي أقرها المشرع كضمانة للم

عرض المبحث أن ن هذا فيسنحاول ذه الخصوصیة التي یتمیز بها الاستجواب ومن خلال ه

تمییزه عن باقي المصطلحات المشابهة له وفي الأخیر ذا مفهوم الاستجواب، أنواعه وك

  .التي ینفرد بها الاستجوابسنتطرق إلى الطبیعة المزدوجة 

  

  

  

  

                                                           
1-Jean-Claude soyer، droit pénalet procédure pénale, 12é édition، octobre 1995، p 289.     
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  الاستجواب  مفهوم :الأولالمطلب 

التعریف  بدایة من ه،أهم التعریفات الواردة حول إن مفهوم الاستجواب یتطلب التطرق إلى

كفرع ثاني نخصصه للتمییز بین الاستجواب و  ،الأول ثم الأنواعفي الفرع  الاصطلاحي

  . والمصطلحات الاخرى

  تعریف الاستجواب :الأولالفرع 

إن التعریف بالاستجواب كإجراء قانوني وضروري في مرحلة التحقیق، لا یغنینا عن 

  . التعریف

  التعریف الاصطلاحي: أولا

مناقشة المتهم تفصیلیا في التهمة الموجهة  یعرف الاستجواب من الناحیة الاصطلاحیة بأنه  

بتفنیدها أو التسلیم الرد على الأدلة القائمة ضده إما  ودعوته إلى ،إلیه بارتكاب جریمة

 الحقیقةالكشف عن  غرضه ،ویعتبر الاستجواب من أهم إجراءات التحقیق الابتدائي، )1(بها

عن استجواب المتهم  ، ویختلف)2(بوصول المحقق إما للأدلة التي تؤكد الادانة أو تنفیه

فضلا عن توجیه التهمة إلیه مجابهته بالأدلة القائمة قبله ومناقشته فیها  یتطلبلأنه  ،سؤاله

  .3)(الاعترافمناقشة تفصیلیة كي یفندها إن كان منكرا التهمة أو یعترف بها إذا شاء 

فالاستجواب على هذا الأساس له طبیعة مزدوجة، فهو من ناحیة إجراء من إجراءات   

وسیلة ، ومن ناحیة أخرى فهو )4(الدعوىلدلیل القوي في الطریق المؤدي إلى الأنه  التحقیق

جهة إلیه وبكل دلیل یوجد في بالتهمة المو یعلم المتهم فمن خلاله  ، من وسائل الدفاع

  .دعوىال

  

                                                           
حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائیة وفق أحدث التعدیلات التشریعیة والاجتهادات الفقهیة والقضائیة، منشاة         -  1

  .427، ص2007الإسكندریة، المعارف، 
 .53، ص2017الجزائر، ج، الكتاب الثاني التحقیق والمحاكمة، دار هومة، .ا.علي شملال، المستحدث في ق -2
  .565، ص 2015بادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، الطبعة الأولى، الإسكندریة، رؤوف عبید، م -3
 .1017، ص 2016احمد فتحي سرور، الوسیط في القانون الاجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة ، -4
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في تفكیك الأدلة ضده وإثبات براءته من  هالتوضیحات التي تساعد للإدلاء بكلفهو فرصة 

، )1(القضائي المتهم الذي یقوم به مأمور الضبطسؤال عن التهمة وبهذا یتمیز الاستجواب 

ة سؤال عن التهمة ومطالبالویعتبر إجراء من إجراءات الاستدلال الذي یقتصر على مجرد 

  .بالرد على ذلك وإبداء ما یشاء من أقوالالمتهم 

إذا كان سماع أقوال المتهم أمرا جائزا لأعضاء الضبط القضائي فان الاستجواب غیر   

 لسلطة التحقیق، ذلك أن سماع الأقوال یقتصر على تسجیل ما یرید الإدلاء منجائز إلا 

بیانات، بینما الاستجواب یتطلب علاوة على هذا مناقشة المتهم مناقشة تفصیلیة حول ما 

  .)2(ضدهه وحول كل الأدلة القائمة ب أدلى

وى، ولجمیع جل هذا یعتبر سماع الأقوال عملا إجرائیا جائزا في كل مراحل الدعأمن   

إلا في مرحلة  اتخاذه -الأصل في –یجوز السلطات الحق في اتخاذه، لكن الاستجواب لا 

  .ومن قبل قاضي التحقیق التحقیق

وقائعها  ویعد الاستجواب من أهم إجراءات الدعوى الجنائیة ، فهو الذي یربط بین جمیع  

الحقیقة و توقیع العقاب على ویبحث عن مدى جدیتها لتحقیق هدفها الأول في الوصول إلى 

و طبیعة خاصة تمیزه عن إجراءات التحقیق، إذ انه لا یعتبر ذواستجواب المتهم  ،المذنب

،  بل فقط إجراء یبحث عن أدلة الاتهام یسعى وراء الحصول على الاعترافات من المتهم

المضافة ن یحاط علما بالاتهامات أوسیلة دفاع حیث یسمح له ب أنهینظر إلیه أیضا على 

علیه، وبكل ما یوجد ضده في ملف الدعوى من قرائن وأدلة، و یتیح الفرصة أمامه لكي 

  .)3(یدلي بالإیضاحات التي تساعد في كشف براءته

وفي التعریف الاصطلاحي للاستجواب نجد ما یعرف بالاستجواب الحقیقي والاستجواب   

المتهم تفصیلیا عنها ومواجهته بتوجیه التهمة ومناقشة الحكمي، حیث أنه یتحقق الأول 

أي ، القائمة ضده، فلا یتحقق الاستجواب بمجرد سؤال المتهم عما هو منسوب إلیه بالأدلة

                                                           
        254، ص  2016،، الجزائر، دار بلقیس 2عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، ط -1

.  
  .439، ص 1997جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -2
، ص 2016الجامعیة، إسكندریة،  دلة الجنائیة، دار المطبوعاتفرج علواني هلیل، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأ -3

  .646و 645
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التهمة ومناقشة  لابد أن یتوفر في الاستجواب عنصرین لا قیام له بدونهما، أولهما توجیه

أما ، ائمة ضدهالمتهم تفصیلیا عنها، والعنصر الثاني هو مواجهة المتهم بالأدلة الق

وهي في مواجهة المتهم بغیره من الشهود أو المتهمین هو  )مواجهةال(الاستجواب الحكمي 

 المواجهة تنطوي على إحراجه ومواجهته بما هو قائم ضده، وتقتضيفحكم الاستجواب، 

یتعرض له مما  المواجهة أن تقترن بمناقشة المحقق للمتهم تفصیلیا في الموقف الحرج الذي

  . )1(یجعلها في حكم الاستجواب

  أنواع الاستجواب: ثانیا

  :للاستجواب ثلاث أنواع سنعرضهم فمایلي  

  :الأولعند الحضور  الاستجواب-1

هو أول خطوة یخطوها قاضي التحقیق عند مثول المتهم أمامه لأول مرة، حیث یتحقق من   

أو عدم الإدلاء بأي  في الإدلاءهویته ویحیطه علما بالوقائع المنسوبة إلیه ویخطره بأنه حر 

وهذا ( إقرار حول الواقعة المنسوبة إلیه بدون مناقشته فیها أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده

، وإذا أراد المتهم أن یدلي بأقوال من تلقاء نفسه یتلقاها )یتناقض مع تعریف الاستجواب

ط أو تأثیر على قاضي التحقیق كما هي سواء تضمنت الاعتراف أو الإنكار دون ضغ

  .2)(إرادته

المتهم لدیه  یتحقق قاضي التحقیق حین مثول" :ج على.ا.ق 100إذ تنص في ذلك المادة   

إلیه وینبهه بأنه حر  لأول مرة من هویته ویحیطه علما صراحة بكل واقعة من وقائع المنسوبة

المتهم أن یدلي بأقوال المحضر فإذا أراد  في في عدم الإدلاء بأي إقرار وینوه عن ذلك التنبیه

هذه المادة تتعلق بمحضر استجواب المتهم عند  ،)(3"...تلقاها القاضي منه على الفور

                                                           
 .1018و1017، ص السابق أحمد فتحي سرور، المرجع -1
انظر كذلك كل من عبد االله اوهیبیة، شرح قانون إجراءات الجزائیة الجزائري .  53علي شملال، المرجع السابق، ص  -2

عاطف . 1018احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص . 352، ص 2004 الجزائر، ، دار هومه،والتحقیقالتحري 

فضیل .  508، ص 1993لبنان، ، دار المنشورات الحقوقیة، 1نقیب، أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة، ط

  .174، ص 2008الجزائر، العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، دار البدر، 
، یتضمن فانون الاجراءات الجزائیة، معدل ومتمم لاسیما بالقانون 1966یونیو سنة  8مؤرخ في  155- 66 امر رقم -3

  .2017مارس سنة  27، المؤرخ في 07- 17رقم 
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الحضور الأول ومادام المتهم قد ورد اسمه تحدیدا في الطلب الافتتاحي لوكیل الجمهوریة 

  .بإمكان قاضي التحقیق إلا أن یوجه له الاتهام فلیس

بخلاف الوضع في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي أین یمكن لقاضي التحقیق أن   

وهو مركز وسط بین الشاهد والمتهم بحیث یسمع  éTémoin assistیسمعه كشاهد مساعد 

قانون الإجراءات 1-113طبق المادة  (1)المعني دون أداء الیمین ویمكنه الاستعانة بمحامي

  .(2)الجزائیة الفرنسي

ج تبین الخطوات التي یجب على قاضي التحقیق أن .ا.ق 100وبالعودة إلى نص المادة 

بمجرد اتصال  القانون من هذا 157یخطوها بحذافیرها وإلا ترتب على ذلك البطلان طبق م 

  :قاضي التحقیق بالملف یباشر مهامه المنوطة به قانونا

الهویة الموجودة عنده ویطابق ذلك یبدأ التعرف على هویة المتهم كاملة من خلال وثیقة  -

  .مع ما هو موجود بالملف

  .یخطره بالتهمة المنسوبة إلیه وبتاریخ الواقعة ومكانها -

  .)3(الإدلاء بأي تصریح حول هذه التهمة الا بحضور محامیهعدم ینبه بأنه حر في  -

كل تغییر یطرأ في النهایة إذا رأى قاضي التحقیق إبقاء المتهم طلیقا یطلب منه إخطاره ب  

على عنوانه، وأن یمثل أمامه كلما تم استدعائه، إما إذا رأى ضرورة تقیید حریة المتهم 

  .)5(ج.ا.ق 1مكرر 125ق للمادة طب )4(في حقه أمر بوضعه تحت الرقابة القضائیة أصدر

  

                                                           
الجزائر، ، دار هومه، 2، ط1نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، ج -1

  .329، ص2016
2- article " 13 - 1  ; toute personne nommément visé par un réquisitoire supplétif et qui n  ' est 

pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté ".  
  .255و 254عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -3
 .54و  53علي شملال، المرجع السابق، ص  -4
یمكن قاضي التحقیق أن یأمر بالرقابة القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد " :1فقرة  1مكرر  125المادة  -5

  ".تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة اشد
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 الحبس بوضعه في أمرصدر ضده أأما إذا رأى ضرورة سلب حریته لحسن سیر التحقیق   

 قاضي التحقیق إن ینبه وفي هذه الحالة وجب على )2(ج.ا.ق 123طبق للمادة  )1(المؤقت

  .)3(مكرر 123الحبس طبق المادة  المتهم بأنه له اجل ثلاثة أیام لاستئناف أمر الوضع في

وجب على قاضي التحقیق أن یشیر فیالمحضر إلى كل إجراء من الإجراءات  وأخیرا   

  .)4(السالفة الذكر وإلا اعتبر المحضر باطلا

ج وذلك في .ا.ق 100إلا أن قاضي التحقیق بإمكانه أن یستغنى عن مقتضیات المادة   

  :بقولها ج.ا.ق 101، وهو مانصت علیه المادة )5(حالة الاستعجال

 100 المادة في علیها المنصوص الأحكام مقتضیات من الرغم على التحقیق لقاضي یجوز"

 عن ناجمة الاستعجال حالة تقتضیهات مواجها أو استجوابات بإجراء الحال في یقوم أن

 في تذكر أن ویجب الاختفاء، وشك على أمارات جود أو الموت خطر حالة في شاهد وجود

  .)6("الاستعجال دواعي المحضر

-المحامي- الاستجواب منع( الأول الحضور عند الاستنطاق أحكام تجاوز إباحة فأسباب

  :حالتین في حصرا حددةم) الصمت في الحق

  .الموت خطر في شاهد وجود -

  .)7(ءالاختفا وشك على أمارات وجود - 

                                                           
 .54علي شملال، المرجع السابق، ص  -1
  .یبقى المتهم حر أثناء إجراءات التحقیق القضائي"  :ج .ا.ق 123المادة  -2

  ".هذه التدابیر غیر كافیة یمكن بصفة استثنائیة أن یؤمر بالحبس المؤقتغیر انه إذا تبین أن   
یبلغ قاضي التحقیق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم وینبهه بان له ثلاثة أیام من "... :مكرر 123المادة  -3

  "....تاریخ هذا التبلیغ
  .54علي شملال، المرجع السابق، ص  -4
  .257جع السابق، ص عبد الرحمان خلفي، المر  -5
  .256و 255عبد الرحمان خلفي، المرجع نفسه، ص  -6
 .234نجیمي جمال، المرجع السابق، ص  -  7
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 شخص كل عن یعزله المؤقت الحبس في المتهم وضع تم إذا التحقیق لقاضي یجوز كما  

 الاتصال عداق مایالتحق إجراءات سلامة على حفاظا أیام 10 لمدة به الاتصال یمكن

  .)2(2 مكرر فقرة 123 المادة طبق )1(مالمته ضمانات من وهي بالمحامي

وینطبق هذا المنع على كل من محامي  فلا یجبره على الكلام فالمتهم الحق في الصمت

  .)3(الدفاع والاتهام ووكیل الجمهوریة

  : )الجوهري(الموضوع الاستجواب في  -2

 فیها كلمته لیقول الاتهام بأدلة المتهم یواجه حیث الموضوع في المتهم استجواب به ویقصد

 التحقیق أثناء واحدة مرة ولو وجوبا به یعمل ضروري إجراء وهو لها، دحضا أو بها تسلیما

  :وهي ةمعدود حالات في عنه الاستغناء یجوز انه غیر

 هده وكانت نفسه تلقاء من بتصریحات الأول الحضور عند المتهم أدلى إذا 

  .الحقیقة لإظهار كافیة التصریحات

 فرار حالة في المتهم كان إذا. 

 ىالدعو  وجه بانتفاء أمر التحقیق قاضي أصدر إذا. 

  .)4(غنى عن الاستجواب الجوهري فلا الحالات هذه وعدا  

یقل الاستجواب في الموضوع أهمیة عن الاستجواب عند الحضور الأول، بل هو أوسع  لا  

، فیمكن أن نقول انه سبیل الدعوى أي طریقها إلى هممنه، نظرا لما فیه من خطورة على المت

  .)5(إما إلى الإدانة أو البراءة

                                                           
 .256عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -1
أن الحبس هو الإجراء الوحید للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادیة أو لمنع الضغوط على " :2مكرر فقرة  123المادة  -2

 ".الشهود او الضحایا، أو لتفادي تواطؤ بین المتهمین والشركاء قد یؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقیقة 
  .256عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -3
  .74، ص 2004الجزائر، ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 3التحقیق القضائي، طأحسن بوسقیعة،  -  4
  .257المرجع السابق، ص عبد الرحمان خلفي،  -5
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ویتمیز الاستجواب في الموضوع عن الاستجواب عند الحضور الأول، لأنه یتمثل في    

مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه ومناقشته فیها تفصیلیا، ومجابهته بالأدلة القائمة ضده، 

فلا یجوز بحسب الأصل مباشرة الاستجواب في الموضوع الا من قبل سلطة التحقیق أثناء 

  . ي، أو سلطة الحكم أثناء التحقیق النهائي في الجلسةالتحقیق الابتدائ

 ولیس للنیابة العامة بحسب الأصل سلطة الاستجواب في الموضوع إلا في حالة الجنح   

وكذا في  ،التي تتحدث على المثول الفوري ج.ا.مكرر ق 339طبق المادة  )1(المتلبس بها

 .)2(ج.ا.ق 58في جنایة طبق المادة  حالة التلبس

وإذا كان دور قاضي التحقیق أثناء استجواب الحضور الأول، یقتصر على سؤال المتهم    

هنا یمكن بخصوص حقوقه المقررة له قانونا، عن هویته ویقوم بمجرد تنبیهات یوجهها للمتهم 

القول بان ما یقوم به قاضي التحقیق لا یرقى إلى رتبة الاستجواب الحقیقي بل مجرد سماع 

  .)3(الأقوال

أما إذا كان قاضي التحقیق بصدد النظر في جنایة فیكون الاستجواب في الموضوع   

  .)4(إجباري، أما إذا كان بصدد جنحة فهو إجراء جوازي

  :الإجمالي الاستجواب-3

لقاضي التحقیق في مواد الجنایات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقیق وبالرجوع    

ج، فان الاستجواب الإجمالي إجراء جوازي حین .ا.ق 108إلى الفقرة الثانیة في المادة 

التحقیق في مواد الجنایات إجراء استجواب إجمالي  یجوز لقاضي" )5(استعمل المشرع عبارة

  .)6(أي انه جوازي في الجنایات قبل إقفال باب التحقیق، "قبل إقفال التحقیق

                                                           
  .54علي شملال، المرجع السابق، ص  -1
یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بها إذا لم یكن قاضي التحقیق قد ابلغ بها بعد، أن یصدر " :58المادة  -2

  ".أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجریمة 
-2015، ، 1شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر مبروك، حق المتهم في الدفاع في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل لیندة -3

  .241، ص 2016
  .259عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -4
  .56علي شملال، المرجع السابق، ص  -5
  . المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة 07-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 155-66من الأمر  108المادة  -6
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وإبراز الأدلة التي سبق جمعها ویهدف التحقیق الإجمالي إلى مراجعة الوقائع وتلخیصها 

  .)1(خلال مراحل التحقیق وإكمال أي نقص یرى قاضي انه لازما وضروریا في التحقیق

  یشابهه من مصطلحات  عن ماالاستجواب تمییز : نيالفرع الثا

الاستجواب كإجراء تحقیق یختلف عن غیره من الإجراءات الأخرى، قد تتفق معه في      

 :الطبیعة والهدف، وقد تختلف معه في ذلك، وسیتم بیان ذلك على النحو التالي

  : الاستجواب وسماع الأقوال -1

إلى النصوص القانونیة نجد أنها لا تفرق بین استجواب المتهم وسماع أقوال  بالنظر   

 یجب على كل ضباطالشرطة القضائیة" ج تنص على انه .ا.من ق 52المشتبه فیه، فالمادة 

یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي أن 

المشرع لم یتدارك الخطأ، مع العلم أن هذه الفترة  أن إلارغم التعدیلات  )2(..."تخللت ذلك 

فهو في هذه الحالة لا یزال ، )3(التحریات الأولیة ولم تحرك الدعوى أصلا تسمى مرحلة

الأقوال بالاستجواب، بالعودة إلى  ولكن مع ذلك القانون سمى سماع مشتبه فیه فقط،

  : النصوص باللغة الفرنسیة نجد اللفظتین مختلفتان

ج، وأما .ا.ق 52وهي الواردة في المادة  proces verbal d ' auditionالأقوال هي  سماع

وهذا  )interrogatoires)4ما ورد في عنوان القسم الخامس و مایلیه من نصوص فهي 

فثمة تقارب بین الاستجواب و سماع الأقوال  إلى  ،)5(ترجمة القانون سوءالخلط راجع إلى 

حد الترادف اللغوي إلا أنهما لا یختلطان، فسؤال المتهم او سماع أقواله إجراء استدلال یباح 

                                                           
  .260عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -1

أنه لا یفید الإلزام، إلا أن الصیغة  -حسب رأي الأستاذ نجیمي جمال -الفرنسي. ا.ق 108لكن في نص المادة  *

بالفرنسیة تفید الإلزام و العربیة تفید الجواز ، وهذا ما ذهب إلیه قرار الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا الفاصل في الطعن رقم 

    ص  2011_01المحكمة العلیا و بمجلة المحكمة العلیا العدد  منشور على موقع 2009 - 07- 15ب  606449

  .كما أكدته  محكمة النقض وقد صحح القرار واقر باللغة العربیة على أساس أنها للغة الوطنیة  349
  . 310، ص 1992 -  1991الجزائر، ، دار الهدى، 1، ط3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقیق، ج -2
 .180المرجع السابق، ص  فضیل العیش، -3
 .310محمد محدة، المرجع السابق، ص  -4
 .180فضیل العیش، المرجع السابق، ص  -5
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 26و  19لرجال الضبط القضائي مباشرته بل هو واجب في بعض الأحیان طبق المواد 

مسندة الیه و سماع أقواله بشأنها، ج، وهو یقتصر على إحاطة المتهم علما بالواقعة ال.ا.ق

  .ات تفصیلیة حول الواقعة و ادلتهادون الخوض معه في مناقش

أما الاستجواب فهو إجراء من إجراءات التحقیق بمقتضاه یثبت المحقق منشخصیة المتهم    

ویناقشه في التهمة المسندة إلیه على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا 

  .)1(اونفی

فسؤال المتهم عن التهمة أو سماع أقواله عنها إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات    

 )2(ولیست من إجراءات التحقیق ومن ثم فهو إجراء جائز إجراءه من قبل عضو النیابة العامة

ومن مأموري الضبط القضائي كذلك، وهو لا یعني أكثر من توجیه التهمة إلیه وإثبات أقواله 

  .)3(القائمة ضد المتهمالأدلة بشأنها دون مناقشته فیها أو مواجهته ب

  : المواجهة و الاستجواب -2

كان الاستجواب یعني مجابهة المتهم بالأدلة القائمة ضده، ومناقشته فیها تفصیلا، فان  إذا  

المواجهة هي إجراء یجابه فیه المتهم بمتهم أخر أو شاهد أو أكثر، وبالأقوال التي أدلوا بها 

  .)4(بشأن الواقعة أو ظروفها حتى یتمكن من تأییدها أو نفیها

بین المتواجهین یتناقضا ویطلب من كل واحد منهما  تعرف المواجهة على أنها الجمع   

تفسیر ذلك وهدف المحقق منالمواجهة هو جمع أكبر قدر كاف من أقوال هؤلاء، لاستخلاص 

  .)5(الحقیقة

بینما الاستجواب هو مواجهة المتهم بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فیها تفصیلیا یعني أن    

  .واحد وهو المواجهةكل من الإجراءین یصبان في مدلول 

                                                           
  .428حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص  -1
  .562، ص 2010محمد زكي ابوعامر، الإجراءات الجنائیة، منشورات حلبي الحقوقیة،  -2
  .562، المرجع نفسه، ص ابو عامر زكي محمد -3
  .564و 563محمد زكي ابوعامر، المرجع نفسه، ص -4
  .237لیندة مبروك، المرجع السابق، ص  -5
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غیر أن المواجهة بین شخصین أو أكثر تعرف بالمواجهة، أما المواجهة بالأدلة للمتهم    

  .)1(فهي الاستجواب

المواجهة یعدان من إجراءات التحقیق، جمع بینهما المشرع في و وعلیه فإن الاستجواب    

فة عامة، نجد أنها عنوان واحد ضمن القسم الخامس، وبالنظر إلى تعریف المواجهة بص

  .)2(متطلباتهتعني الاستجواب بجمیع 

  الطبیعة المزدوجة للاستجواب :المطلب الثاني

یتمیز استجواب المتهم دون غیره من إجراءات التحقیق بأنه عمل إجرائي ذو طبیعة    

، )3(مزدوجة، فمن ناحیة هو إجراء من إجراءات التحقیق، ومن ناحیة أخرى هو وسیلة دفاع

دوره الاجرائي لم یقتصر على الدور المتبادر إلى الأذهان أنه إجراء یستهدف تدعیم  أي أن

جانب الاتهام فقط والحصول على اعترافات من المتهم، بل أنه وسیلة دفاع أضحت لها دور 

، ومن ثمة عدم )4(أساسي في التشریعات الحدیثة لمناقشة ودحض الأدلة القائمة ضد المتهم

  .)5(علیه جواز إقامة الدعوى

  الاستجواب إجراء تحقیق :الفرع الأول

باعتبار الاستجواب إجراء من إجراءات التحقیق، بمقتضاه یتثبت المحقق من شخصیة    

المتهم ویناقشه في التهمة المسندة إلیه على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى اثباتا 

لخناق على المتهم فینزلق إلى ذكر أمور أو نفیا، وبما أنه یأخذ طابع الحوار قد یضیق فیه ا

                                                           
  .237لیندة مبروك، المرجع نفسه، ص  -1
  .312محمد محده، المرجع السابق، ص  -2
  .1019أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -3
  .134ص،  2015،، الأردنات الحلبي الحقوقیةجلال حماد عرمیط، ضمانات المتهم في إجراءات التحقیق، منشور  - -4
 ، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،1علي محمد جعفر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط -5

وما  89، ص1996أنظر أیضا عدلي خلیل، اعتراف المتهم فقها وقضاء، دار الكتب القانونیة، . 277، ص2004 لبنان،

  .یلیها
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تدعم للأدلة القائمة ضده ومن هنا خطره، الشيء الذي جعل كثیر من رجال القانون یرونه 

  .)1(مقیتإجراء 

ولهذا الاعتبار فإنه متروك لتقدیر قاضي التحقیق لیقوم به في أي وقت أبان التحقیق    

الابتدائي، بل ویجوز له أن یلجأ إلیه أكثر من مرة كلما رأى ذلك ضروریا ووفق ضمانات 

  .)2(نتائجوإجراءات قانونیة، حتى یمكن الاستناد إلى ما یسفر عنه من 

ببا للإبقاء علیه، فهو یعد أسلوبا من أسالیب الدفاع، غیر أن للاستجواب وجها آخر یعد س  

فإن اقتضى الاعتبار الأول جعل حكمه الجواز فالاعتبار الثاني یجعله الوجوب في بعض 

 .الأحیان

  الاستجواب وسیلة دفاع :الفرع الثاني

الاستجواب ینشئ للمتهم حقا طبیعیا مستمدا من الدستور، حیث یفترض أنه بريء مهما     

، فیمكن للمتهم من خلاله أن یفند ما تجمع ضده من أدلة، )3(ضدهكانت قوة الأدلة القائمة 

وقد یتسنى له إقناع القاضي ببراءته فهو یمیل بطبعه إلى الإدلاء بقدر كبیر من المعلومات 

والاستجواب قد یساعده إن كان صادقا فیما یقول على تبرئة نفسه، فقد تكون لیوضح موقفه، 

  .)4(عنهأقواله مصدر دلیل للقاضي لنفي التهمة 

فباعتباره وسیلة دفاع فإن القانون الجزائري یوجبه كلما حصل تعرض للمتهم في شخصه، 

وإثر إحضاره ، )5(جق إ  118فهو واجب قبل الأمر بحبس المتهم احتیاطیا طبق للمادة 
                                                           

أنظر أیضا حسن الجوخدار، التحقیق الابتدائي في قانون أصول . 428حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص -1

 .247، ص2008، دار الثقافة، عمان، 1المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة، ط
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5، ط2أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجنائیة في التشریع الجزائري، ج -2

لبنان،  -، مكتبة العلم للجمیع، بیروت1، ط2أنظر أیضا جندي عبد الملك بك، الموسوعة الجنائیة، ج. 255الجزائر، ص

 .281، ص2005-2004القاهرة، -مصر

  ...".كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته" :الدستور نصت على أنهمن  56المادة  -3

، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الحاج لخضر، مسوس رشیدة -4

  .27، ص2006-2005باتنة، 

تحقیق إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد لا یجوز لقاضي ال" :ق إ ج نصت على أنه 118المادة  -5

  ...".استجواب المتهم
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وأیضا المادة  )1(جق إ  112تنفیذا لأمر الإحضار وتقدیمه إلى قاضي التحقیق طبق للمادة 

  .)2(التي توجب الاستجواب عند الأمر بالقبض 121

وإن كان الاستجواب إجراء ضروري في مرحلة التحقیق، فقد أوجبه المشرع الجزائري في    

ق إ ج مثلا والتي تنص صراحة على  224المادة مرحلة المحاكمة أیضا وهو المقرر في 

ق إ ج حیث یأمر  300قیام الرئیس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود، وأیضا نص المادة 

الرئیس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ویستجوب المتهم ویتلقى تصریحاته، إضافة إلى 

ات التحضیریة التي تسبق افتتاح التي تتحدث عن استجواب المتهم أثناء الإجراء 270المادة 

 .جلسة المحاكمة بثمانیة أیام على الأقل

إلا أن الملاحظ في القضاء المصري مثلا للمحكمة أن تلجأ إلى الاستجواب بهدف      

، إلا أنه في الأصل حظر )3(الحصول على إیضاحات تستنیر بها في فهم موضوع النزاع

فإذا كان الاستجواب في التحقیق الابتدائي  الاستجواب على المحكمة ووضعت له حدود،

وسیلة مشروعة لجمع الأدلة في التشریع المصري، فهو في التحقیق النهائي وسیلة للدفاع 

، فالاستجواب مثلما یمكن أن تستمد منه عناصر تصلح لأن تكون دلیلا، یمكن أن )4(فقط

المحكمة الالتجاء إلى  یؤدي إلى اعتراف بالتهمة، من أجل ذلك حظر المشرع المصري على

إجرائه في تحقیقاتها إلا إذا قبل المتهم ذلك، أي أن هذا الحظر على المحكمة یجد حدودا له 

في قبول المتهم ذلك، وفي حال قبوله جاز للمحكمة أن تباشره وتستخلص منه أدلة تفیدها 

  .)5(في تكوین عقیدتها

                                                           
یجب أن یستجوب في الحال كل من سیق أمام قاضي التحقیق تنفیذا لأمر إحضار بمساعدة " :ق إ ج 112نص المادة  -1

المكلف بالتحقیق، وفي حالة  محامیه، فإذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكیل الجمهوریة الذي یطلب من القاضي

 ".غیابه فمن أي قاضي آخر من قضاة هیئة القضاء أن یقوم باستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبیله
یستجوب المتهم خلال ثمان وأربعین ساعة من اعتقاله، فإن لم یستجوب ومضت هذه المهلة دون : "ق إ ج 121المادة  -2

ریة الذي یطلب من القاضي المكلف بالتحقیق وفي حالة غیابه، فمن أي قاض آخر من استجوابه یقتاد أمام وكیل الجمهو 

أنظر أیضا محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات ". قضاة الحكم لیقوم باستجوابه في الحال وإلا أخلي سبیله 

  .280و279، ص1988، دار النهضة العربیة، 2الجنائیة، ط
 .208، ص2006تقلیدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمد حسین منصور، الإثبات ال -3
  .25، ص2009، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 1إیهاب عبد المطلب، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، ط -4
  .863حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص -5
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ومعنى ذلك أنه یمتنع على المحكمة استجواب المتهم وإلا كانت المحاكمة باطلة، لكن     

أن یقدم الإیضاحات التي یراها ضروریة لدفاعه، فعلى  –من تلقاء نفسه  –إن شاء المتهم 

  .)1(الدفاعالمحكمة عندئذ أن تجیبه إلى طلبه، وإن رفضت كان حكمها باطلا لإخلالها بحق 

بول المتهم للاستجواب لا یكفي أن یكون ضمنیا، بل یلزم أن یكون صریحا غیر أن ق    

وصادرا عن وعي كامل بحدود حق المحكمة في عدم استجوابه إلا بالقبول، فلا یجب أن 

یستفاد القبول من مجرد الإجابة على أسئلة المحكمة الموجهة للمتهم، فالمحكمة من حقها أن 

، )2(حه عن بعض الوقائع اللازمة لظهور الحقیقةتوجه بعض الأسئلة للمتهم لتستوض

فاستفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث وعمن اتهم 

لیس فیه أي خروج عن محارم القانون ولا مساس فیه بحق  )3(في قتله هو مجرد استیضاح

لیه الحظر، ولا یحتاج لإقرار ، فلا یعد في صحیح القانون استجوابا، ولا یرد ع)4(الدفاع

  .)5(سكوتي في قبوله أو اعتراضه على إجرائه

فالاستجواب المحظور قانونا في طور المحاكمة، هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في 

الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا ونفیا أثناء نظرها، والحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده 

أو ضمنا إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم  فله أن یتنازل عنه صراحة

اعتراضه هو أو المدافعون عنه على الاستجواب وإجابته على الأسئلة التي توجهها إلیه 

  .)7(المصريق إ ج  274، وهذا حسب نص المادة )6(المحكمة

                                                           
  . 444جلال ثروت، مرجع سابق، ص -1
  .863المرجع السابق، صحاتم حسن بكار،  -2
الاستیضاح حسب الدكتور حسن المرصفاوي هو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما یظهر أثناء سماع الدعوى  -3

والمرافعة فیها وعما یرى تحقیقا للعدالة سماع كلمته في شأنه قبل الأخذ به له أو علیه وهذا یجوز للمحكمة أن تتقدم به 

 .دى لها ملاحظاته في صدده إذا ما أرادفتطلب إلى المتهم أن یب
  .857، ص1999حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف بالإسكندریة،  -4
  .127جلال حماد عرمیط الدلیمي، المرجع السابق، ص -5
 .203و202شر، الإسكندریة، صمحمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائیة، الفنیة للطباعة والن -6
لا یجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك، وإذا ظهر أثناء المرافعة : " ق إ ج المصري تنص على أنه 274المادة  -7

والمناقشة بعض الوقائع، یرى لزوم تقدیم إیضاحات عنها من المتهم لظهور الحقیقة، یلفته القاضي إلیها، ویرخص له بتقدیم 

  ".تتلك الإیضاحا
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ویترتب على استجواب المحكمة للمهتم دون قبوله الصریح أو الضمني بطلان     

  .)1(المتهمالإجراءات التي انبنت على استجواب المتهم، وهذا البطلان مقرر لمصلحة 

  

  صفة القائم بالاستجواب :الثاني المبحث

جهة قضائیة محایدة، تختص  نظرا لدقة الاستجواب فلقد اشترط القانون أن تباشره    

  .بتحقیق الدعوى

 قاضي التحقیق:المطلب الأول

هو إجراء قضائي، ولعل أهم ضماناته أن یجریه شخص محاید هدفه الكشف  الاستجواب   

، ولأنه )2( عن الحقیقة، ولا مصلحة له في إثبات التهمة ضد المتهم ولا في إفلاته من العقاب

ن الأهمیة سواء بالنسبة لسلطة التحقیق أو بالنسبة للمتهم على درجة كبیرة م) الاستجواب(

  .ونظرا لدقته، اهتمت التشریعات بشخص القائم به

وحیدة المحقق من أهم الضمانات التي قد تكرس لصالح المتهم، إذ تضمن نزاهة المحقق    

لإستجواب وعدم میله إلى جانب الاتهام وعنایته ببحث دفاع المتهم ابتغاء تحقیق العدالة، فا

هو الوحید من بین إجراءات جمع الأدلة الذي أسند للسلطات القضائیة، ولم یخول مأمور 

  .)3(الضبط القیام به أو حتى ندبه للقیام به

والمطلع على قوانین الإجراءات الجنائیة العربیة یجد أنها مختلفة اختلافا بینا في تحدید    

 شخصیة المحقق،حیث منح البعض هذه السلطة إلى رجال الشرطة كالقانون السعودي

والسوداني، والبعض الآخر جعل هذه المهمة بین رجال الشرطة وقضاة التحقیق كالقانون 

عل مهمة التحقیق أصلا للنیابة العامة إلا ما أحالته هي ومن باب العراقي والبعض الآخر ج

التجوز إلى قضاة التحقیق كالقانون المصري واللیبي، وهناك من القوانین من جعل للتحقیق 

  .جهة مستقلة غیر تابعة لا للنیابة ولا لرجال الضبطیة ومنها القانون التونسي

                                                           
  .203الجنائیة، المرجع السابق، ص محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد -1
  .257أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -2
3

  .31و 30ص المرجع السابق ،یدة مسوسرش -
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والناظر إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري یجد أنه حذا حذو القانون الفرنسي في    

  .)1(قصره للإستجواب على قاضي التحقیق بنفسه

ق إ ج التي تنص على  68وحده كأصل عام عملا بحكم المادة  فهو من إختصاصه  

جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة  باتخاذیقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون ":أنه

 100، والإستجواب إجراء من إجراءات التحقیق حسب نص المادة ...."للكشف عن الحقیقة

اضي التحقیق وهو یختص بالتحقیق یقوم ق إ ج ج، فلا یجوز لغیره إجراءه كأصل عام، فق

  .بكل إجراء یراه ضروریا، ومن بینها إستجواب المتهم أو القیام بمواجهته

لا یجوز لضابط ":ق إج ج نجدها صریحة بقولها 02فقرة  139وبالنظر إلى نص المادة  

غیره من ، ومنه قاضي التحقیق یجوز له القیام بإنابة ...."الشرطة القضائیة إستجواب المتهم

قضاة المحكمة أو أحد ضباط الشرطة القضائیة للقیام بعمل من أعمال التحقیق طبقا للمواد 

لأن هذه السلطة مخولة  )2(ق إ ج إلا أنه لا یجوز له الندب لإستجواب المتهم142،138

  .)3(قانونا لقاضي التحقیق ضمانا لحریة لحقوق الخصوم ولا یجوز التنازل عنها للغیر

لمأمور الضبط القضائي أن یستجوب المتهم، وكل ما له هو سؤال المشتبه في  فلا یجوز  

أمره والذي قد یصبح متهما، ویفترض في هذا السؤال ألا ینطوي على مناقشة تفصیلیة عن  

الجریمة أو مواجهته بالأدلة المتوفرة ضده، فقد حظر القانون على مأمور الضبط القضائي 

بإعتبار )4(تكون مباشرة هذا الإجراء دائما بواسطة التحقیق إستجواب المتهم حرصا على أن

التحقیق تطمینا أهم ضمانة تمنح للمتهم في مرحلة أن إجراءه من قبل قاضي مختص ومحاید

له وتخفیفا من التوتر الذي قد یصیبه إذا ما تم إستجوابه من قبل سلطة أخرى یعلم انها قد لا 

  .زم قاضي التحقیق بمنحهاتمنحه نفس الحقوق والضمانات التي یل

  

  

                                                           
 . 308محمد محدة، المرجع السابق، ص -1

  .354، 353عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص -  2
  .37، ص1999 ، الجزائر،، الدیوان الوطني للأشغال التربویة1بغدادي، التحقیق، طجیلالي -3
 .1020، صالمرجع السابقأحمد فتحي سرور،  -4
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  الاستثناءات:المطلب الثاني

المتهم من اختصاص قاضي التحقیق كأصل عام، فإنه لا یجوز ندب  استجوابباعتبار   

على هذا الحظر، فیجوز في  استثناءضابط شرطة قضائیة للقیام بهذا الإجراء، إلا أنه یوجد 

حالات خاصة، وهي حالات مرتبطة بعدم إخطار قاضي التحقیق، لوكیل الجمهوریة 

: ق إ ج ج بقولها58، وهو ما نصت علیه المادة )1(المتهم بجریمة متلبس بها استجواب

ا یجوز لوكیل الجمهوریة في حالة الجنایة المتلبس بها إذا لم یكن قاضي التحقیق قد أبلغ به"

  .بعد، أن یصدر أمرا بإحضار المشبه في مساهمته في الجریمة

الشخص المقدم إلیه بحضور محامیه إن وجد فإذا حضر  باستجوابویقوم وكیل الجمهوریة 

  "ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محامیه، أستجوب بحضور هذا الأخیر

لوكیل الجمهوریة بصفة  )2(فلم یقتصر المشرع على تخویل حق إصدار الأمر بالإحضار

استثنائیة وإنما أجاز له أیضا أن یقوم باستجواب الشخص المقدم إلیه عن هویته عن وقوع 

  .)3(الاقتضاءالجریمة وظروفها بمحضر محامیه عند 

كما نجد في القانون المصري أیضا الاستثناء على عدم جواز إجراء الاستجواب من       

عض الظروف قد یترتب على هذا الحظر ضیاع معالم قبل مأمور الضبط، إذ أنه في ب

الحقیقة لذلك خول القانون المصري مأمور الضبط القضائي المندوب للتحقیق أن یستجوب 

المتهم   في الأحوال التي یخشى فیها فوات الوقت، بشرط أن یكون هذا الاستجواب متصلا 

م في حالة مرضیة تندر بإجراء بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقیقة كأن یكون المته

  .)4(عملیة جراحیة یترتب علیها تأخیر التحقیق

  توإذا ما باشر مأمور الضبط الاستجواب في هذه الحالات فلا یتقید الاستجواب بالشكلیا

                                                           
  .354و355عبد االله اوهایبیة، المرجع السابق، ص -1

ق إ ج  من100حق إصدار الأمر بالإحضار مخول أصلا لقاضي التحقیق لا للنیابة، كما تشیر لذلك صراحة المادة -2

الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على ":بقولها أن

  ...".الفور

  . 42جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص-3

  .1020أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص-4
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، وهناك من انتقد )1(والضمانات التي یوجب القانون على المحقق مراعاتها عند قیامه بها

لاستثناء لأنه یضعف من قیمة ضمانات الاستجواب كونه یمنح التشریع المصري على هذا ا

لمأمور الضبط القضائي المنتدب للتحقیق، وهذا حتما فیه خطورة كبیرة على حق المتهم في 

  .)2(الدفاع

 الاستجوابویبدو أن سبب منع مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم هو خطورة    

واحتمال أن یفضي إلى اعتراف یقتضیان ألا تقوم به سوى سلطة قادرة على أن تهیأ للمتهم 

أثناء استجوابه الضمانات اللازمة، الأمر الذي لا یتحقق عندما یتولى هدا الأمر مأمور 

الضبط القضائي، الذي یمكن ألا یكون مؤهلا علمیا، لا یعلم بأصول التحقیق، لان 

القائم به أن یكون على إحاطة تامة بتفاصیل الواقعة وأدلتها، وهذا الاستجواب یفترض في 

العلم لا یتسنى لغیر سلطة التحقیق، ومن جهة أخرى قد یعرض الاستجواب المتهم للضغط 

علیه والتعذیب أحیانا لحمله على الاعتراف، وهذا من المحتمل وقوعه من سلطة لیس لها 

ة إلى حرص ضباط الشرطة القضائیة للوصول خبرة في التعامل مع المجرمین، بالإضاف

لنتائج مجدیة لمجهوداتهم فیركزون اهتمامهم على توجیه أسئلة متعلقة بالإدانة ویهملون 

  .)3(الجانب المتعلق بإثبات البراءة

المتهم إجراء خطیر، إذ فیه ترتكز كل عناصر  استجوابوحسب الدكتور جلال ثروت    

دفاع، ومن ثمة وجب أن یقوم به المحقق بنفسه حتى الاتهام وتستعرض أهم أسباب ال

  .)4(هایستطیع أن یتصرف في نتیجة التحقیق على هد

ومن المقرر أن عدم مراعاة شروط صحة الاستجواب تبطله، سواء بطلان متعلق بالنظام    

ن جانب من لیس له ولایة العام أو متعلق بمصلحة الخصوم، ومباشرة الاستجواب م

                                                           
، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 1، جالإجراءات الجنائیة قانونفرج علواني هلیل، علواني في التعلیق على -1

  .838، ص2003
سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، -2

  .264و 265، ص1998القاهرة، 
  .70و 69، صالمرجع السابقهدى أحمد العوضي، -3
 .442و 443، ص مرجع سابق ثروت، جلال-4
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كما لو باشره أحد مأموري الضبط بناء على ندب من سلطة التحقیق یعرضه مباشرته،

للبطلان المتعلق بالنظام العام، لا یقبل من المتهم التنازل عنه، ویجب على المحكمة أن 

تقضي به من تلقاء نفسها، ویترتب على بطلان الإجراء بطلان ما یترتب علیه من آثار 

  .)1(كالاعتراف

  

  حضور الأول الأثناء  الاستجوابمستلزمات  :لثالمبحث الثا

الحضور الأول لیست جمع الأدلة، وإنما التثبت من شخصیة في الغایة من الاستجواب    

ق إ ج الجزائري، نقلا  100المتهم والتعرف علیها، نص علیه القانون الجزائري في المادة 

راء الالتزام بالتأكد من هویة عن القانون الفرنسي، فأوجب على القاضي عند قیامه بهذا الإج

المتهم والذي یعد من أهم الإجراءات التي یباشرها المحقق، لأنه یضمن صحة البیانات التي 

  .تقوم علیها الدعوى الجزائیة

كما یلتزم المحقق اتجاه المتهم بإحاطته علما بالتهمة المنسوبة إلیه لأن إعلامه بها یعتبر    

لحضور الأول لأنه یمكن المتهم من معرفة الأفعال المسندة ا في من أهم أهداف الاستجواب

وسیتم التطرق إلى هذا )2(إلیه حتى یستطیع الإدلاء بالتوضیحات المتعلقة بالاتهام القائم ضده

الالتزام بشيء من التفصیل في الفصل الثاني، في حین أنه سیتم التطرق في هذا المبحث 

والتنبیهات المفروض علیه القیام بها في المطلب الأول إلى واجبات المحقق اتجاه المتهم 

  .جزاء الإخلال بالإجراءات وسنخصص المطلب الثاني لبیان

  واجبات المحقق اتجاه المتهم :المطلب الأول

بعد قیام المحقق من التأكد من هویة المتهم وإحاطته بالتهمة المسندة إلیه فلا یقتصر     

فحسب وإنما علیه القیام بتنبیهه إلى حقه في عدم الإدلاء بأي  الأمر على إعلامه وإخباره بها

                                                           
أنظر أیضا . 569، ص2005محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجائیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -1

وأنظر أیضا أحمد بسیوني أبو الروس، التحقیق الجنائي والتصرف فیه، . 279علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص

  .39، ص2005الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، 
 .48رشیدة مسوس، المرجع السابق، ص -2
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أقوال، تنبیهه إلى حقه في الاستعانة بمحامي وأیضا تنبیهه إلى وجوب إخطاره على كل 

  :تغییر یطرأ على عنوانه، وهو ما سنقوم ببیانه كالآتي

  أقوالم بحقه في عدم الإدلاء بأیة التزام المحقق بتنبیه المته :الفرع الأول

بعد إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه یتعین على قاضي التحقیق تنبیه المتهم بحقه في   

وبعد هذا للمتهم الحق في التزام الصمت أثناء استجوابه ،)1(عدم الإدلاء بأي تصریح

أومواجهته بغیره، وهذا الحق من قرینة أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت العكس، أي 

تثبت إدانته بحكم قضائي، ولأن هذا المبدأ یبقى قائما ویفرض نفسه على جمیع حتى 

إجراءات الدعوى، فإنه كنتیجة لذلك لا یطلب من المتهم تقدیم أي دلیل حتى ینفي التهمة 

، فعلى قاضي التحقیق أن ینبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي قول أو إقرار )2(المنسوبة إلیه

، بمعنى أن )3(مة ومن ترك هذا أو ذاك عرض الإجراءات للبطلانفي الموضوع محل الته

المتهم غیر مطالب بإثبات براءته القائمة أصلا بمقتضى قرینة البراءة، لذلك فقد أجمع الفقه 

، وإذا اختار )4(على أن للمتهم الحریة الكاملة في عدم إبداء أي أقوال، وله أن یلتزم الصمت

ده، وإذا تكلم فإنما لیبدي دفاعه، ومن حقه دون غیره أن المتهم الصمت لا تعد قرینة ض

یختار الوقت والطریقة التي یبدي بها هذا الدفاع، فلا یصح أن یتخذ من امتناع المتهم عن 

  .)5(الإجابة قرینة على ثبوت التهمة

ق إ ج بالتنصیص على حق المتهم في  100یكتف المشرع الجزائري في نص المادة  لم  

الامتناع عن التصریح أمام قاضي التحقیق، وعدم الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبله، 

یحیطه علما ... " :بقوله)6(بل ألقى على عاتق قاضي التحقیق واجب تنبیه المتهم لهذا الحق

لمنسوبة إلیه وینبهه بأنه في عدم الإدلاء بأي إقرار، وینوه عن ذلك وصراحة بكل الوقائع ا

                                                           
 .71أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
سامیة دایخ، ضمانات المتهم أثناء الاستجواب أمام قاضي التحقیق في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المركز  -2

  .298الجامعي، غلیزان، ص
  .321السابق، صمحمد محدة، المرجع  -3
  .298سامیة دایخ، المرجع السابق، ص -4
  .567رؤوف عبید، المرجع السابق، ص -  5
، 2008/2009حق المتهم في الامتناع عن التصریح، مذكرة ماجستیر، جامعة منثوري، قسنطینة،محمد بن مشیرح،  -6

 .47ص
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فعلى ." ..في المحضر، فإذا أراد المتهم أن یدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقیق منه على الفور

قاضي التحقیق أن ینبه المتهم في نفس الوقت وقبل أن یدلي بأیة أقوال أو اعتراف، بأنه حر 

ار، وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر، وبذلك یتمكن المتهم من في عدم الإدلاء بأي إقر 

إبداء دفاعه إذا شاء بحضور محامیه، وإذا أدلى بها تلقاها قاضي التحقیقویكون مجرد 

، )2(وإذا لم یدلي بأي تصریح انتقل قاضي التحقیق للإجراء الذي یلیه، (1)مستمع حینئذ

فالقانون ألقى على عاتق المحقق واجب إخطار المتهم بهذا الحق، والامتناع لا یستمد منه 

  .)3(ضدهدلیل لإدانته أي كقرینة 

  التزام قاضي التحقیق بتنبیه المتهم بحقه في الاستعانة بمحامي  :الفرع الثاني

یتعین على قاضي التحقیق أن یوجه المتهم بأن له الحق في اختیار محام عنه فإن لم     

ر محام عین له قاضي التحقیق من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك، وینوه عن ذلك في ایخت

، ومن ثمة فیجوز للمتهم أن یستعین بمدافع عنه في جمیع مراحل الدعوى )4(المحضر

،وهذا تدعیما لحق المتهم في الدفاع عن نفسه، لدى أقر )5(محاكمةالجنائیة، وجمیع مراحل ال

القانون له الحق في الاستعانة بمحام بأن أوجب على قاضي التحقیق أن یخطر المتهم بهذا 

كما ینبغي "... :ق إ ج بقولها 100الحق، لتمكینه من اختیار محام عنه طبق للمادة 

تیار محام فإن لم یختر له محام عین له للقاضي أن یوجه المتهم بأن له الحق في اخ

، كما لا "القاضي محامیا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وینوه عن ذلك في المحضر

یجوز استجواب المتهم إلا بحضور محامیه ما لم یتنازل صراحة على هذا الحق طبق للمادة 

                                                           
  .228أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -1
  .71أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -  2
  .356صعبد االله أوهایبیة، المرجع السابق،  -3

  .228أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -4
  .483، ص2002الإسكندریة، ، دار الشروق، 2أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط -5
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ء مواجهة بینهما إلا لا یجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجرا" :ق إ ج بقولها 105

  .)1("بحضور محامیه أو بعد دعوته قانونا ما لم یتنازل صراحة عن ذلك

ولقد ذهب المجلس الدستوري الفرنسي بأن حرمان الشخص من الاتصال بمحام خلال    

  فترة حجزه في نوع معین من الجرائم مع كفالة هذا الحق أثناء جمع الاستدلالات في جرائم

تقل جسامة عن هذا النوع من الجرائم، یعد إنكار لكل من حق الدفاع، وحق أخرى مختلفة لا 

  .)2(المساواة بین الخصوم

أما إذا تنازل المتهم صراحة عن الاستعانة بمحامي ففي هذه الحالة یجوز لقاضي      

التحقیق بعد أن یثبت تنازل المتهم في المحضر، الشروع في استجواب المتهم في الموضوع 

ه بأدلة الاتهام، ولا یكون من حقه الاطلاع على أوراق الإجراءات، كما أنه لیس من ومواجهت

حقه أن یبلغ بالأوامر القضائیة فیكون هذا طیلة التحقیق ومن ثمة لا داعي لإعادة تنبیهه 

بحقه في الاستعانة بمحام من جدید، غیر أنه من حق المتهم التراجع عن هذا التنازل في أي 

ق إ ج كما أنه للمتهم أن یكلف أكثر من  105طبق للمادة )3(ل التحقیقمرحلة من مراح

محام للدفاع عنه على نفقته، وحینئذ یتعین علیه أن یحدد من بینهم من یبلغ بالقرارات أو 

طبق )4(الاستدعاءات، وتوقیع المتهم على المحضر دال على إبلاغه بالتوجیه المشار إلیه

  .ج.إ.ق 104المادة 

كما ینبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ینبه المتهم إلى وجوب اخطاره بكل تغییر یطرأ على 

عنوانه، وهذا التنبیه یوجه للمتهم الطلیق، لیسهل على القاضي الاتصال به واستدعائه، أو 

إعلامه بالأوامر والقرارات الإداریة، لذا وجب أن یعرف المحقق كل تنقلاته، وإن لم یكن 

  .)5(لهان مستقر، یمكنه أن یتخذ مقر المحكمة عنوانا للمتهم عنو 

                                                           
والملاحظ على المشرع الجزائري أنه یخلط بین سماع الأقوال والاستجواب . 358عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص -1

فكان من الضروري أن یتدارك الخطأ إذ أنه یقصد في هذه المادة لیس سماع الأقوال وإنما أثناء الاستجواب یتلقى 

  .تصریحات من المتهم
  .483أحمد فتحي سرور، قانون جنائي دستوري، المرجع السابق، ص -2
  .72أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -3
  .229أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -4
  .55رشیدة مسوس، المرجع السابق، ص -5
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  جزاء الإخلال بالإجراءات: المطلب الثاني

إذا كانت التشریعات الجنائیة تعمل على حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم الشخصیة      

وكرامتهم البشریة من تعسف السلطة، لاسیما في التحقیق الابتدائي فإن التطبیق العملي لهذه 

وإذا كان الاستجواب یمكن أن تستمد منه  )1(الحمایة یتجلى بصورة واضحة في الاستجواب 

لتي تصلح كدلیل للحكم، إلا أنه لیس دلیلا بالمعنى الدقیق، وإنما هو إجراء بعض العناصر ا

یمكن أن یصل به المحقق إلى الإقرار بوقائع تعتبر دلیلا للإثبات، ومن أجل ذلك قد یؤدي 

  .)2(بالتهمةهذا الإجراء إلى الاعتراف 

طات المشرع الجزائري كباقي التشریعات الأخرى قد خص لقاضي التحقیق سل     

واختصاصات واسعة في اتخاذ أي إجراء یراه ضروریا للكشف عن الحقیقة طبق ما جاء في 

ج من شكلیات وشروط وضوابط .إ.ج وذلك وفق ما نص علیه ق.إ.ق 68نص المادة 

 38محددة دون المساس بحقوق وحریات الأفراد كما تم تأكید ذلك في الدستور، فطبق المادة 

  .)3(نسان والمواطن مضمونة الحریات الأساسیة وحقوق الإ

ج على مجموعة من الإجراءات یقوم بها قاصي التحقیق .إ.ق 100وقد نصت المادة      

ألا  159و 157ویجب علیه الالتزام بها، یترتب على الإخلال بها الجزاء المقرر في المواد 

  .وهو البطلان

وي بحمایة حقوق الدفاع، بل والبطلان كجزاء لمخالفة إجراء الاستجواب لدیه ارتباط ق     

أكثر من ذلك فالدفع به یعد ممارسة حقیقیة لحق المتهم في الدفاع، حیث أنه كلما 

كانتالإجراءات سلیمة كانت الخصومة الجزائیة بكیفیة صحیحة، وتم فیها تجسید الضمانات 

  .)4(العیوبالقانونیة، بالتالي تصدر الأحكام والقرارات القضائیة خالیة من كل 

                                                           
  .217لیندة مبروك، المرجع السابق، ص-1
  .863حسن بكار، المرجع السابق، ص حاتم -2
 .304سامیة دایخ، المرجع السابق، ص -3
 .278ص لیندة مبروك، المرجع السابق،  -4
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وقد تعددت التعاریف التي أعطیت للبطلان فهو بطبیعته جزاء إجرائي من حیث محله، إذ   

كما یعرف أیضا بأنه جزاء إجرائي )1(ینصب على إجراء فیحدد نصیبه من القیمة القانونیة

لكل عمل لا تتوافر فیه العناصر الجوهریة التي استلزمها له القانون، الأمر الذي یؤدي إلى 

  .)2(علیهعدم إنتاج الآثار القانونیة التي یرتبها العمل إذا ما كان صحیحا وكذلك كل ما یبنى 

عامة المتعلقة بالنظام العام، وإما أن والقواعد المقررة للاستجواب إما أن تكون من القواعد ال

  .تكون متعلقة بمصلحة الخصوم، فینقسم إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي

  البطلان المطلق: الفرع الأول

البطلان المطلق هو الجزاء الذي یترتب على مخالفة قاعدة إجرائیة متعلقة بالنظام      

لنوع من البطلان، ولم یشر إلیه في العام، وبالنسبة للمشرع الجزائري لم ینص على هذا ا

ج نصت على البطلان .ا.ق157ج  حین تكلم عن بطلان إجراءات التحقیق، فالمادة .ا.ق

نصت على البطلان الذاتي و البطلان القانوني هو البطلان المقرر  159القانوني، و المادة 

، )3(الحصر بنص صریح أي البطلان النصي و المشرع فیه هو من یحدد حالاته على سبیل

وهي حسب الدكتور أحسن بوسقیعة حالات رتب فیها المشرع صراحة البطلان على عدم 

وهي  157مراعاة شكلیات معینة، وقد ورد ذكر هذه الحالات في الفقرة الأولى من المادة 

ین وعدم مراعاة مالمتعلقة باستجواب المته 100عدم مراعاة الأحكام المقررة في المادة 

  .)4(المتعلقة بسماع المدعي المدني 105المقررة في المادة الأحكام 

أما البطلان الذاتي أو الجوهري هو هنا لیس من الضروري ان ینص المشرع صراحة     

علیه، لعدم مراعاة القواعد المتعلقة به، فیمكن للقاضي ان یقرر البطلان من تلقاء نفسه، 

، ویبدو أن تحدید الحالات التي تمس (5)طلقوالمشرع الجزائري لم یبین حالات البطلان الم

النظام العام، و التي ترتب البطلان المطلق مسألة تركت للفقه و الاجتهاد القضائي، لأن 

فكرة النظام العام هي فكرة مرنة یصعب على المشرع الإحاطة بجمیع حالاتها، فما هو مقرر 
                                                           

 . 280محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  -1

  .214، ص2001محمد خمیس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، منشأة المعارف بالإسكندریة، 2 -
 .295لیندة مبروك، مرجع سابق، ص  -3
 .184أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص-  4
  .283و 282لیندة مبروك، المرجع السابق، ص  -5
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، ونجد المشرع المصري حاول )1(خرالیوم بأنه من النظام العام، قد لا یكون كذلك في وقت ا

أن یبین الحالات فدكر حالة مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتشكیلة المحكمة مثلا و إذا 

خولفت القواعد المتعلقة بتحدید الاختصاص السلطة التي تباشر الاستجواب و المواجهة أو 

لبطلان مطلقا بتعلقه القواعد المتعلقة بالاختصاص الشخصي أو النوعي أو المكاني، كان ا

بالنظام العام، كما لو قام بالاستجواب والمواجهة ضابط شرطة قضائیة سواء بالإنابة من 

، ومن احكام هذا البطلان جواز التمسك به في أي )2(قاضي التحقیق أو من تلقاء نفسه

ن مرحلة كانت علیها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، أیضا سلطة المحكمة في أ

  .)3(تقضي به من تلقاء نفسها، ولا یمكن تصحیح الإجراء بالتنازل عنه

  البطلان النسبي :الفرع الثاني

هو البطلان الذي لا یتعلق بالنظام العام، وإنما یتعلق بمصلحة الخصوم، أي أن القاعدة 

الإجرائیة التي تمت مخالفتها تهدف إلى حمایة حقوق الخصوم، بمعنى أخر تنطوي على 

  .)4(ضمانات مقررة لمصلحتهم

وتعد حالات البطلان المنصوص علیها صراحة في القانون والتي أشارت إلیها المادة      

حالات بطلان من النظام الخاص إزاء  105و 100لمخالفة أحكام المادتین  1فقرة  157

مسك المتهم والطرف المدني بحیث یجوز للخصم الذي لم تراعى في حقه أن یتنازل عن الت

بالبطلان ویصحح بذلك الإجراء، وغیر أنه یتعین أن یكون التنازل في هذه الحالة صریحا 

، كذلك یكون البطلان نسبیا عندما یخالف )5(وفي حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا

في الاستجواب قاعدة جوهریة لصالح المتهم كإحاطته بالتهمة وغیرها وهنا یسقط الحق في 

  .)6(نازل عنه صراحة أو ضمناالدفع به الت

                                                           
 .295، هامش الصفحةمبروك، مرجع نفسه لیندة -1
 .335حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص  -2
  .348محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  -3
 .298لیندة مبروك، المرجع السابق، ص -  4
  .195أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -5
 .445جلال ثروت، مرجع سابق، ص -6
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ومن الأحكام التي یخضع لها البطلان النسبي هي أنه یجوز التنازل عن التمسك به من      

طرف الخصم المقرر البطلان لمصلحته، أي لا یجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن قرر 

لمصلحته، كما لا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما یتعین أن یطالب به 

 .)1(لا یجوز الاحتجاج بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض صاحب المصلحة، كما

                                                           
 .299لیندة مبروك، المرجع السابق، ص  -1
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  ضمانات الاستجواب المتعلقة بممارسة الحق في الدفاع : الفصل الثاني

إن حق المتهم في الدفاع عن نفسه وإبداء أوجه دفاعه دحضا لادعاءات الاتهام حق     

طبق  1996الدساتیر الدستور الجزائري لسنة دستوري كفلته الدساتیر العالمیة، ومن بین هذه 

الحق في الدفاع "، ")1(الحق في الدفاع معترف به"منه التي تنص على أن  131المادة 

من الدستور المعدل  169وهو ما تم النص علیه في المادة " مضمون في القضایا الجزائیة

وهذه الضمانات  ،(2)2016مارس  7الموافق ل  1437جمادى الأول عام  27في الإثنین 

تى تثبت منبثقة من أصل البراءة في المتهم وهو ما یتطلبه معاملة المتهم بوصفه بريء ح

  .)3(ریته الشخصیة على نحو تامادانته ولا یكون ذلك الا بكفالة ح

لذلك كان الحق في الدفاع مضمون دستوریا یقتضي احاطة المتهم بالتهمة الموجهة إلیه    

ها لتمكینه من إبداء دفاعه، بل إن هذا الحق یقتضي أیضا حق ومناقشته تفصیلیا فی

وبذلك . الاستعانة بمحام ودعوته للحضور أثناء التحقیق مع موكله على ملف القضیة

  : سنتطرق لهذا في ثلاثة مباحث على النحو التالي

  العلم بالتهمة المتهم في حق : المبحث الأول

، تأكد من هویة الشخص الماثل أمامهالتحقیق أولا بال، یقوم قاضي قبل هذا الإجراء المهم  

ویعلمه صراحة بكل واقعة من الوقائع ، )4(الافتتاحيأنه هو المتهم نفسه المذكور في الطلب 

القانون للمتهم أقر رأیه فیها لذلك  ءباللغة التي یفهمها حتى یتسنى له إبدا،و )5(إلیهالمسندة 

                                                           
  .357اوهایبیة، مرجع سابق، ص عبد االله  -1
یتضمن التعدیل الدستوري،  2016مارس  6الموافق ل  1937جماد الأول، عام  26المؤرخ في  16/01قانون رقم  -2

  .14الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
  .357عبد االله اوهایبیة، المرجع السابق، ص  -3
 .241لیندة مبروك، المرجع السابق، ص  -  4
 417، ص المرجع السابقحسن صادق المرصفاوي،  :منكل  ، أنظر كذلك70المرجع السابق، ص  أحسن بوسقیعة، -  5

  .157و156، ص المرجع السابق مي،جلال حماد عرمیط الدلی و



 الاستجواب المتعلقة بممارسة الحق في الدفاعالفصل الثاني                            ضمانات 

  

33 
 

لمحقق ویرتب البطلان عند یقع على عاتق ا التزامت الذي یعد في نفس الوقهذا الحق و مثل 

  .)1(مخالفته

متعلق بإعلام المتهم بالتهمة أثناء  الأولوبذلك سنحاول تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین      

  . بمترجم الاستعانةالثاني نخصصه لحق و  الأول المثول

  الأول إعلام المتهم بالتهمة أثناء المثول : المطلب الأول

یقع على عاتق قاضي التحقیق مسؤولیة إسناد التهمة الموجهة له قانونا و التي تشكل     

كما توجه التهمة له عند الحضور الأول ، جریمة بحسب مقتضیات أحكام قانون العقوبات

تعد من بین الحقوق التي كرسها قانون الإجراءات الجزائیة إذ لا یجوز تأخیر التهمة وهذا 

علما بمركزه القانوني ویتمكن من تحضیر دفاعه وقد نصت العدید من  حتى یأخذ المتهم

 2فقرة  89التشریعات الجزائیة على بطلان التهمة المتأخرةوفي هذا الشأن منعت المادة 

من سماع أشخاص توجددلائل قویة ضدهم لارتكاب الجریمة بوصفهم شهودا لأن  )2(ج .إ.ق

  .)3(هذا سیحرمهم من حق الدفاع

رع الفرنسي لقد تدارك ذلك بإقامته مرحلة وسطى في قانون الإجراءات الجزائیة بین أما المش

وهي متعلقة بالشاهد المشتبه فیه حیث جعل من حق ذلك الشخص أن  والاشتباه فیهالاتهام 

لكي تكفل له  ،أن یطلب معاملته كمتهمو یرفض قبول صفة الشاهد عند الاستماع إلیه 

  .)4(هاعلیضمانات الدفاع المنصوص 

واب عند الحضور ستجلاأما عن إعلام المتهم بالاتهام القائم ضده یعتبر من أهم أهداف ا

لمتهم من معرفة الأفعال المسندة إلیه حتى یستطیع الإدلاء بالتوضیحات ا الأول، وأنه یمكن

                                                           
 .241لیندة مبروك،مرجع سابق، -1

 .53و 52، ص 2015-2014 د.م.مطبوعة موجهة لطلبة ل عبد السلا م بغانة، مقیاس قانون الإجراءات الجزائیة، -2
ولا یجوز لقاضي التحقیق المناط به إجراء تحقیق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة " ج .ا.ق 2فقرة  89المادة  -3

ص تقوم القضائیة المعهود إلیهم القیام بإجراء بمقتضى إنابة قضائیة بغیة إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى شهادة أشخا

 ."قیام اتهام في حقهم ومتوافقة علىضدهم دلائل قویة 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة والتحقیق الابتدائيمحمد شاكر سلطان، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحریات الأولیة  -4

 .17 ، ص2013جامعة العقید الحاج لخضر، باثنة، الماجسثر، 
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، إذ یعتبر العلم بالتهمة من المستلزمات الأساسیة لحق الدفاع )1(ضدهالمتعلقة بالاتهام القائم 

لان المتهم لا یستطیع الدفاع عن نفسه إلا إذا كان على علم كاف بالاتهام المنسوب إلیه 

حتى یتسنى له إعداد دفاعه على نحو یدحض هذه الاتهامات وحتى و وبالأدلة المقدمة ضده 

  .      )2(لدحضهاملة لا یفاجأ بتهمة لم تتح له الفرصة الكا

ج التي تنص على ضرورة إخطار المتهم بالتهمة المسندة إلیه .ا.من ق 100المادة  فطبق

ل هذا الإجراء یؤدي إلى معرفة المتهم ثوالوقائع وهذا قبل الاستجواب الموضوعي، ذلك أن م

ووجوب إعلام المتهم بالتهمة المسندة إلیه كذلك في حالة  ،)3(مدى ما هو مقبل علیه

قاضي في حالة الإحالة أو ورقة التكلیف بالحضور حتى یتمكن من إعداد لالالمحاكمة من قب

دفاعه على الاتهام الموجه إلیه و علیه فإذا أجرت المحكمة ذلك التغییر دون أن تنبیه المتهم 

الدفاع، ذلك أن حق المحكمة في التعدیل یقابله  إلى ذلك فإنها تكون قد أخلت بحقه في

  .)4(واجب التنبیه على المتهم

ولیس من المیسور دائما تحدید التهمة وتكییفها من الناحیة القانونیة على وجه الدقة مند    

عدل  أوبدء مرحلة التحقیق، دون الحاجة لذكر وسیلة الاشتراك مثلا، إلا أنه إذا تغیر 

).5(بذلكالتحقیق فإنه یتعین على قاضي التحقیق أن یخطر المتهم وصف التهمة أثناء 
  

في هذا الصدد فإن طبیعة المعلومات التي یخطر بها عن الجریمة المنسوبة إلیه وتوقیت و 

هذا الإخطار یعدان عنصرین مهمین لإعادة دفاعه، ولما كان القبض على المتهم ینطوي 

  )6(التهمةإخطار المقبوض علیه بهذه  معینة وجبعلى إسناد تهمة 

  

  

                                                           
 .135 نفسه، صمحمد شاكر سلطان، المرجع  -1
 ، 2018، جانفي 19عدد ، الوالقانونیةمحمد أحمد لرید، احترام حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة، الاقتصادیة  -2

 .   121ص
 .71و 70محمد محدة، المرجع السابق، ص -3
 .160، ص 1992، دار النهضة العربیة، 2مأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ج  -4
، انظر أمال عبد الرحیم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، 417السابق، ص  المرصفاوي، المرجعق حسن صاد -5

 .481، ص 1986 القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،
 .1014أحمد فتحي سرور، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص  -6
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  . )1(الدولينص على ذلك العهد  وقد

إقرار هذه الضمانة في المواثیق الدولیة، وإنما امتد أیضا إلى  على ولم یقتصر الأمر  

التشریعات الإجرائیة، كما هو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي حیث أقر هذه الضمانة بموجب 

أن یحاط المتهم كتابة بملخص عن اتهامه بالنسبة  یجب: "أنهالتي تنص على 116 م نص

الحال كذلك بالنسبة للمشرع  ما هومثل ، )2("إلى الإعمال التي یجري بشأنها التحقیق

الجزائري على اعتبار أن القانون مأخوذ عن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على أن 

دلة المقدمة ضده مع ذكر النصوص القانونیة یحاط المتهم علما بالوقائع المنسوبة إلیه والأ

المحددة لنوع الجزاء أو العقوبة المقررة لتلك الوقائع وأن ینبه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي 

ج فلا یؤول .ا.من ق 100قول أو إقرار في الموضوع محل التهمة وهذا حسب نص المادة 

  . )3(صمته على وجه یضر بمصلحته أو أن یستغل ضده في الإثبات

للمتهم الحق وضمانة له في الإحاطة  أن ومن التشریعات المقارنة كذلك التي نصت على   

نجد المشرع المصري رفع هذه الضمانة إلى مرتبة القواعد الدستوریة  والاستعلام بالتهمة

 2014من الدستور المصري  54تقدیرا لأهمیتها بوصفها حق من حقوق الدفاع بنص المادة 
بإبلاغ كل من یقبض علیه أو یعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال فورا و إبلاغه على وجه )4(

  .   وجه السرعة بالتهم الموجهة إلیه

د على مسالة الإحاطة بالتهمة الموجهة إلى المتهم في قانون الإجراءات یوقد أورد التأك  

من أصول  123كذلك التشریع العراقي طبق المادة  ،)5(123الجزائیة المصري في المادة 
                                                           

على وجوب إخطار كل شخص مقبوض  1966المدنیة و السیاسیة سنة في هذا الصدد نص العهد الدولي للحقوق  -1

، كما نص على )2/  9م ( علیه لحظة القبض علیه بأسباب هذا القبض، و إخطاره  في اقصر فترة بالتهمة المنسوبة إلیه 

م ( وأسبابها   حق كل متهم بجریمة في أن یخطر في اقصر فترة و باللغة التي یفهمها و بطریقة تفصیلیة بطبیعة التهمة

 )أ - 14/3
  انظر. 83، ص مرجع سابق ى أحمد العوضي،هد -2

Code de procédure pénale, dernière modification ; 10/04/2019 ,édition ; 

10/05/2019,droit,org, institut français d'information juridique, processus par habett. 
  .248، ص ، مرجع سابقمدیحة الفحلة -3
ویجب أن یُبلغ فوراً كل من تقید حریته بأسباب ذلك، ویحاط بحقوقه كتابة، ویُمكٌن "...من الدستور المصري  54المادة  -4

 ..." من الاتصال بذویه و بمحامیه فورا، وأن یقدم إلى سلطة التحقیق خلال أربع وعشرین ساعة من وقت تقیید حریته

 .159و 158ص  جلال حماد عرمیط، المرجع السابق، -5
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على قاضي التحقیق أو المحقق أن یستجوب المتهم خلال أربع " المحاكمات الجزائیة بقولها 

وعشرین ساعة من حضوره بعد التثبیت من شخصیته و إحاطته علما بالجریمة المنسوبة 

  ."            إلیه

دعى علیه من الإحاطة و العلم بالتهمة لكي یتیسر له أما المشرع اللبناني فقد أعطى للم   

كمات امن أصول المح 76معرفة الفعل المنسوب إلیه و الأدلة القائمة ضده طبق المادة 

ویجب أن تكون هذه الإحاطة حقیقة ودون تغریر أو لبس كي لا تنعدم أمانة  .)1(الجزائیة

  .)2(البطلانواب غیر مجد ویشوبه سلطة التحقیق في إیضاحها للتهمة مما یجعل من الاستج

  الاستعانة بمترجمالمتهم في حق  :المطلب الثاني

الاستعانة بمترجم الهدف منها تیسیر مهمة القاضي في الوصول إلى الحقیقة، وتسهیل    

  .مهمة المتهم في مباشرة حقه في الدفاع، دعما لحقه في محاكمة عادلة

یساعده في تفهم ما یعرض علیه من قضایا،  ویعتبر المترجم من أعوان القاضي حیث   

وسماع من لا یعرف اللغة الرسمیة للقاضي من الخصوم والشهود، فالترجمة تعتبر من 

أعمال الخبرة، ذلك لأن المترجم یساعد القاضي على أداء مهمته، وهو یعتمد على 

ز والحروف، وكل قواعدفنیةلا یعرفها عادة هذا الأخیر، حیث یفسر له المعاني ویفك له الرمو 

ما ینطق به الشخص المطلوب ترجمة أقواله أثناء التحقیق أو المحاكمة متهما كان أو 

  . )3(شاهدا، على نحو ییسر الإلمام بجوانب الدعوى المختلفة وصولا دائما إلى الحقیقة

وقد نص المشرع الجزائري على حق المتهم في الاستعانة بمترجم أثناء التحقیق في نص 

التي أجازت لقاضي التحقیق استدعاء مترجم كلما رأى ضرورة لذلك، )4(ج.إ.ق 91المادة 

، فمن واجب المحقق اللجوء )5(بشرط أن لا یكون هذا المترجم من الشهود أو كاتب التحقیق

                                                           
على قاضي التحقیق، عند مثول المدعى علیه أمامه في المرة الأولى، أن یحیطه علما :" ج .م.ا.من ق 76المادة  -1

 .." بالجریمة المسندة إلیه فیلخص له وقائعها ویطلعه على الأدلة المتوافرة لدیه
 . 298، ص ، المرجع السابقسامیة دایخ -2

  .103ص  لیندة مبروك، مرجع سابق، -3
  ..."یجوز لقاضي التحقیق استدعاء مترجم غیر الكاتب والشهود" ج .ا.ق 91المادة  -4
  .363عبد االله اوهایبیة، المرجع السابق، ص  -5



 الاستجواب المتعلقة بممارسة الحق في الدفاعالفصل الثاني                            ضمانات 

  

37 
 

إلى مترجم عند استجواب المتهم في حالة ما إذا كان لا یتكلم اللغة العربیة وذلك بصرف 

  .)1(النظر عن جنسیة المتهم

ویقوم المترجم في هذه الحالة قبل البدء بعمله بأداء الیمین بالصیغة المنصوص علیها     

أحلف باالله العظیم وأتعهد بأن أترجم "  :ج ما لم یكن قد أداها سابقا وهي.إ.ق 91في المادة 

  .)2("بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بین الأشخاص معبرة بلغات مختلفة 

ولیس من لا یفهم اللغة الرسمیة فقط یعین له مترجما إذ أنه في حالة الصم البكم قد    

)3(یستعین القاضي بمترجم قادر على التحدث معهم لتوضیح أقوالهم أمام من یحقق معهم
وقد 

إ ج على أنه إذا كان المتهم أو الشاهد أصم . ق 301نص المشرع الجزائري في نص المادة 

. ق 108ج المحال إلیها بموجب المادة .إ.ق 92ا هو مقرر في المادة أو أبكم اتبع م

على أن توضع الأسئلة وتكون الإجابات علیها بالكتابة وإذا لم یكن یعرف الكتابة )4(ج.إ

یندب له قاضي التحقیق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ویذكر في المحضر 

.موطنه وینوه عن حلفه الیمین ثم یوقع على المحضراسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته و 
  

وأعتبر حق المتهم في الاستعانة بمترجم من حقوق الإنسان، یجسد كل مقتضیات     

من المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة الذي نص  23المحاكمة العادلة، هذا ما أكده الفصل 

على أنه لكل من یتهم بارتكاب فعل جنائي، الحق في الحصول على مساعدة من مترجم 

یكن یفهم أو یتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، كما أن له متخصص دون مقابل، إذا لم 

الحق في الحصول على ترجمة الوثائق، ومن حق المتهم أیضا أن تكون خدمات المترجم 

 14/3وهذا ما أكد علیه العهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة من خلال المادة ،)5(مجانیة

لكل متهم بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیته، وعلى قدم "  :التي تنص على أنه

                                                           
  .74أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -1
  .363عبد االله اوهایبیة، المرجع السابق، ص -2
  .104لیندة مبروك، المرجع السابق، ص  -3
في  95و 94تحرر المحاضر الاستجواب والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص علیها في المادتین "  108المادة  -4

 ."حالة استدعاء مترجم

 .104لیندة مبروك، المرجع السابق، ص  -5



 الاستجواب المتعلقة بممارسة الحق في الدفاعالفصل الثاني                            ضمانات 

  

38 
 

أن یزود مجانا بترجمان إذا كان لا یفهم أو لا ...المساواة التامة، بالضمانات الدنیا الآتیة

  ".یتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة 

حیث  حق المتهم في الاستعانة بمترجم حق أقرته دول عدیدة في تشریعاتها الإجرائیة   

أوجبت تعیین مترجم على مستوى كل مراحل الدعوى حینما یكون أحد أطراف القضیة 

كالشاهد أو المتهم لا یتكلم لغتها الرسمیة، ومهما كانت المرحلة التي كانت علیها الدعوىسواء 

استدلال أو تحقیق أو محاكمة، فحق الاستعانة بمترجم وجوبي في الأحوال التي تقتضي 

جراءات الدعوى تتم باللغة الرسمیة للدولة، توافقا مع متطلبات السیادة الوطنیة ذلك، وبما أن إ

واحتراما لإقلیمیة قواعدها الجزائیة، هذا ما أقرته أغلبیة التشریعات منها المشرع الجزائري من 

خلال قانون الإجراءات الجزائیة الذي أكد على حق المتهم في الاستعانة بمترجم على مستوى 

وحتى في مرحلة المحاكمة كرس هذا الحق  108و 92و 91بموجب المادة 1)(تحقیقمرحلة ال

أمام  380أمام محكمة الجنح والمادة  343والمادة  314و 301و 298بموجب المواد 

  .)2(محكمة المخالفات

كما یجب أن یكون المترجم أهلا للترجمة، متمكنا من فهم لغة الشخص المراد ترجمة أقواله 

، لیس في اللغات فقط بل یجب أن یكون له درایة كافیة بطریقة الحوار التي أمام المحكمة

  .)3(أیضایتعامل بها الصم البكم 

  

  

  

  

                                                           
  .105لیندة مبروك، المرجع نفسه، ص  -1

وانظر المادة ." زما للرجوع إلیه عند الاقتضاءویتحقق الرئیس من وجود المترجم عندما یكون وجوده لا" .. 298المادة  -2

وفیما یتعلق "... 343وأنظر أیضا المادة ". 92إذا كان المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم اتبع ما هو مقرر في المادة " 301

الاصلیة   تؤرخ نسخة  الحكم"  380و المادة ." من هذا القانون 92و  91بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 

  .."ویدكر بها أسماء القضاة الذین اصدروا الحكم، وكاتب الجلسة اسم المترجم عند الاقتضاء
  .106مرجع سابق، ص  ،لیندة مبروك -3
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  حق المتهم في الصمت: المبحث الثاني

، و )1(للمتهم حق في أن یصمت ویرفض الكلام أو الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلیة    

الحق في مرحلة الاشتباه على خلاف المشرع المشرع الجزائري لم ینص صراحة على هذا 

الفرنسي، ولكن كرسه في مرحلة التحقیق من خلال الالتزامات التي فرضها القانون على 

، ویعد حق المتهم  )2(ج.ا.ق 100المحقق أثناء مثول المتهم لدیه لأول مرة، بنص المادة 

انت علیها الدعوى، في الصمت وسیلة من وسائل الدفاع أمام القضاء وفي أیة مرحلة ك

والحق في التزام الصمت هو حق مقرر قانونا طالما أن المتهم غیر ملزم بإثبات براءته، فله 

أن یصمت إذا رأى أن الصمت خیر وسیلة للدفاع عن نفسه، أما إذا رأى أن الإجابة أفضل 

ت فهو حر ، لأن المتهم یحتمي بقرینة البراءة فإن صم)3(فلا یمكن لأحد أن یمنعه من الكلام

في ذلك، باعتباره حقا من الحقوق التي یتمتع بها المتهم للدفاع بها عن نفسه وحریة إرادته، 

  . )4(ولا یفسر صمته ضده

وجهة إلیه خلال موبذلك یكون للمتهم الحریة التامة في عدم الإجابة عن التساؤلات ال

وهذا ما سنحاول بیانه من  التحقیق، وفي نفس الوقت لا یتم إجباره على الإدلاء أو التصریح،

  . خلال المطلبین الأول والثاني

  حق المتهم في عدم الإدلاء : المطلب الأول

إذا كان القانون قد أقر للمتهم حق الكلام، لیدافع عن نفسه ویبعد الاتهامات الموجهة إلیه، 

فإن له الحق أیضا في الصمت إذا رأى أن في ذلك مصلحته، فمن الضمانات الأساسیة 

  .)5(عدمهالمتهم أثناء الاستجواب هو حقه في الصمت ومعنى ذلك حریته في الإجابة من ل

  .حق المتهم في الامتناع عن التصریح أو الإدلاء بیان مفهوم وبذلك سنحاول

                                                           
 .1022أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص  -1
 .333لیندة مبروك، المرجع السابق، ص  -2
 .399، ص صالح القبائلي، المرجع السابقد ماسعد ح -3
 . 100محمد خمیس، المرجع السابق، ص -  4
 مملكة البحرین، في التشریعات الجنائیة المقارنة ،) الصمت(ة، حق المتهم في الامتناع عن الكلام بلاعلي حسن طو  -5

 . 2س، ص .د
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  تعریف حق المتهم في عدم الإدلاء :الفرع الأول   

بتسمیات مختلفة، كالحق في إشارة مختلف التشریعات في حق المتهم الامتناع عن التصریح 

في الصمت، والحق في السكوت، والحق في الامتناع عن الكلام أو الإدلاء بالتصریحات 

، ویمكن )1(أثناء مباشرة الدعوى الجنائیة، إلا أنها لم تضع تعریفا یكشف عن ماهیته وممیزاته

  :تعریفه بأنه

  : اصطلاحا-1

من وسائل الدفاع یلجأ إلیه عندما هي ذلك الموقف السلبي الذي یتخذه الشخص كوسیلة " 

  .)2("یواجه بالاتهام استنادا إلى أصل براءته 

  حریة المتهم في الإجابة: الفرع الثاني 

حق المتهم في الصمت هو مظهر من مظاهر حق المتهم في الدفاع، مهما كانت طبیعة   

، وإقرار هذا )3(الدعوىالنظام القضائي، والحق في الدفاع مقرر في جمیع مراحل إجراءات 

الحق لمتهم من قبل المشرع الجزائري وغالبیة التشریعات الجنائیة الأخرى هو الغرض منه 

واجب إلزامي له  ه، أما بالنسبة للقاضي فهو یعتبرلإعطاء مهلة كافیة للمتهم لإعداد دفاع

  . )4(باطلةوإلا أصبحت سائر إجراءاته 

ومادام صمت المتهم وامتناعه عن الإجابة هو استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون    

مستمد من أن الأصل في المتهم البراءة ومن حریته في إبداء أقواله، وقد أوصى المؤتمر 

بأن المتهم له الحق  1979الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في هامبورغ سنة 

، وبالتالي لابد من الحفاظ على هذه )5(الحقیجب تنبیهه إلى هذا في أن یظل صامتا وأنه 

                                                           
 .39محمد بن مشیرح ، المرجع السابق، ص  -1
 .39السابق، ص  محمد بن مشیرح، المرجع -2
 .317لیندة مبروك، مرجع سابق، ص  -3
 .47محمد بن مشیرح ، مرجع سابق، ص -4
 . 1022أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص  -5
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التأثیر علیها بأیة وسیلة غیر مشروعة للضغط على المتهم دلاء وعدم الحریة بعدم الإ

    :وهذا الذي سنحاول بیانه في ما یأتي. )1(صمتهوخروجه عن 

  عدم الضغط على إرادة المتهم  :المطلب الثاني

لإجراءات الجنائیة، تعمل على حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم اإذا كانت تشریعات   

الشخصیة، وكرامتهم البشریة من تعسف السلطة، لاسیما في مرحلة التحقیق الابتدائي، فإن 

الذي یستلزم لصحته أن . التطبیق العملي لهذه الحمایة یتجلى بصورة واضحة في الاستجواب

ة، وأن ما یقوله أثناء استجوابه هو تعبیر عن إرادة یكفل فیه للمتهم أثناء إجرائه حریة كامل

حرة بعیدة كل البعد عن أي تأثیر خارجي یعیبها أو یفسدها، لأن السبب الحقیقي للاستجواب 

  .)2(الموضوعیةهي معرفة الحقیقة من وجهة نظر المتهم، وإن ابتعدت عن الحقیقة 

ي ضغط أو تأثیر خارجي، سواء إذ یجب أن یكون المتهم عند استجوابه متحررا من أ     

، وفي هذه الحالة للمتهم أن یقول ما یرید على النحو )3(كان المحقق نفسه أو شخص أخر

فإذا توفر من الظروف التي تؤثر على إرادة المتهم لتكون أقواله غیر صادرة  )4(دهیالذي یر 

اد إلى ما جاء فیه، عن إرادته الحرة والكاملة، یعّرض الاستجواب للبطلان، ولا یمكن الاستن

، إذ یتعین كفالة الحریة للمتهم أثناء )5(وسواء كان هذا التأثیر في شكل إكراه مادي أو معنوي

أثناء استجوابه، و العلة من ذلك هي معرفة الحقیقة من وجهة نظره مهما شابها من عیوب، 

الما ولا خوف من أن یلجأ المتهم من أجل تحقیق مصلحته الخاصة الابتعاد عن الحقیقة ط

، وقول الحق )6(أنه یخضع في النهایة لقاضي التحقیق في مراجعة صحة أقواله وتقدیر قیمتها

الحق لا یكون إلا عن رضا واختیار لأنه یسهل إرغام الشخص على الاعتراف بأیة وسیلة 

                                                           
 .318لیندة مبروك ، المرجع السابق، ص  -1
 . 271، ص نفسهمرجع ال، لیندة مبروك-2
ة، العربیة ، یب، دور النیابة العامة في الاستجواب المشتكي علیه في التشریع الأردني، جامعة طد الحوامدةلورنس سعی -3

 .2015یونیو 1436، شعبان 1، العدد 12مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة و القانونیة، المجلد 
 .284سعد حماد القبائلي، المرجع السابق، ص  -4
 .272لیندة مبروك، المرجع السابق، ص -5
 . 688وانظر محمود نجیب حسني المرجع السابق، ص . 278علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص  -6
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من وسائل التعذیب أو الإكراه ولكفالة مشروعیة حریة المتهم أثناء الاستجواب یتعین تقریر 

  .)1(أیة وسیلة من شأنها التأثیر على إرادة المتهم عدم مشروعیة

ها تدور أكثر  ولقد تعددت وسائل الإكراه والتعذیب في سبیل الوصول إلى الحقیقة ولكن  

حول الإكراه المادي والمعنوي وینقسم كل من الإكراه المادي والمعنوي إلى عدة أنواع سنبین 

  : الأبرز منها كتالي

  الإكراه المادي : الفرع الأول

بالرغم من أن المشرع قد أعطى للقاضي سلطات واسعة من أجل الوصول إلى الحقیقة، إلا   

ویتمثل . )2(مشروعةإن كانت غیر رق في سبیل الحقیقة و أن هذا لا یعني إتاحة له كل الط

  : الإكراه المادي أساسا فمایلي 

  : العنف: أولا

ویقصد به هو المساس بجسم المتهم كالاعتداء علیه بالضرب مثلا، فتعدم حریة      

، )3(الاختیار لدیه كلیا أو تضعفها جزئیا، مما یجعله یدلي بتصریحات تتعارض مع ما یریده

و كان التعذیب في العصور الوسطى سائدا على أساس الاعتقاد الخاطئ بأن المتهم یلتزم 

ق، و كان یسمى بالاستجواب القضائي ، وكان الدافع إلیه هو الحصول بإبداء أقواله بالصد

على الاعتراف في ظل نظام الأدلة القانونیة الذي كان یشترط الحصول على الاعتراف 

كدلیل للحكم ببعض العقوبات، وقد تخلص الاستجواب في العصور الحدیثة من فكرة التعذیب 

  . )4(بعد ظهور مبادئ حقوق الإنسان

بأنه لا یجبر المتهم على :"1953نص المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات بروما  لقد  

الإجابة، ومن باب الأولى لا یكره علیها فهو حر في اختیار الطریق الذي یسلكه ویراه محققا 

  .لمصلحته

                                                           
 .272لیندة مبروك، المرجع السابق، ص  -1
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وقد نصت ." ولا یجوز التحایل واستخدام العنف أو الضغط كوسیلة للحصول على اعتراف

الحصول على دلیل :"على أن 1979الرابعة من توصیات مؤتمر هامبورغ لعام التوصیة 

سواء أكان بصورة مباشرة أم غیر مباشرة بوسائل تعد مخالفة لحقوق الإنسان، كالتعذیب 

وبهذا . )1("ولا یجوز إدانة أي شخص تأسیسا على اعترافه بدون دلیلا مؤید هذا الاعتراف...

العبرة هنا بممارسة العنف على قوال المتهم واعترافاته، و على أ یكون للعنف تأثر مباشر

المتهم ولیس بمن قام بالعنف فسواء كان من محقق أو شخص أخر، وإنما العبرة هي بوجود 

كیفما ، فمهما كانت جریمة الفرد و )2(ذاتهالإكراه المفتقد لسلامة الإرادة لا الشخص المكره 

كانت عقوبتها فإن إنسانیته وكرامته الآدمیة تظل مصونة فلا یجوز حمل الشخص على 

)3(یرتكبهاالاعتراف بجریمة لم 
.  

فالاستجواب الذي یتم تحت استخدام العنف مهما كانت درجته سواء سبب ألما للمتهم أم   

العنف في أقل لا، به مساس بسلامة الجسم أم لا یبطل الاعتراف الناتج عنه ولو كان 

  .)4(درجاته

  إطالة الاستجواب : ثانیا

ثار البحث عن مدى مشروعیة الاستجواب الذي یتعمد فیه المحقق إلى إرهاق المتهم   

یؤثر الاستجواب المطول یرهق المتهم و  بإطالة المناقشة التفصیلیة لعدة ساعات، والراجح أن

إنما العبرة بما یؤدي إلیه من تأثیر في جد معیار زمني مطول للاستجواب، و في إرادته ولا یو 

الإطالة في الاستجواب تعتبر من قبیل الإكراه المادي، ، و )5(إرهاقهقوى المتهم على إثر 

وعادة ما یلجأ إلیه المحقق لتحطیم أعصاب المتهم و تضییق الخناق علیه حتى یضطره إلى 

  . )6(بهالقول ما لم یرید الإدلاء 

                                                           
 .323محمد محدة، المرجع السابق، ص -1
 .273لیندة مبروك، المرجع السابق، ص  -  2
 .182و 181جلال حماد عرمیط الدلیمي، مرجع سابق، ص  -  3
دة ی، رش258أحمد شوقي شلقاني، مرجع سابق، ص : ، انظر كذلك151مرجع سابق، ص  هدى أحمد عوض،  -4

 .75مسوس، مرجع سابق، ص 
 . 1028أحمد فتحي سرور، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص -5
 .274لیندة مبروك، المرجع السابق، ص -6



 الاستجواب المتعلقة بممارسة الحق في الدفاعالفصل الثاني                            ضمانات 

  

44 
 

زائري قد حرص على وجوب الإسراع في الاستجواب، وقرر ویبدو أن المشرع الج    

استجواب كل من یصدر ضده أمر الإحضار، أو قبض أو مذكرة إیداع في مؤسسة 

یجب أن یستجوب في الحال كل من سیق أمام قاضي " ج .ا.ق112طبقا للمواد  )1(عقابیة

ة التربیة إلا بعد لقاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعاد" ج .ا.ق118و" التحقیق

واستثناء في حالة تعذر الاستجواب یودع في المؤسسة العقابیة طبق المادة ." الاستجواب

  ..". یستجوب المتهم خلال ثمان و أربعین ساعة من اعتقاله" ج.ا.ق121و

  طیسياالتنویم المغن: ثالثا

، تتغیر فیها "طیسيابالتنویم المغن" وهو عبارة عن افتعال حالة نوم غیر طبیعي، یسمى   

الحالة الجسمانیة و النفسیة للنائم، ویتغیر خلالها أداء العقلي الطبیعي، ویتمثل فیها النائم 

الإیحاء دون محالة طبیعیة لإیجاد تبریر منطقي له، أو إخضاعه للنقد الذي یفترض حدوثه 

دقة النتائج التي یسفر عنها التنویم  عدم ، وعلى الرغم من)2(في حالة الیقظة العادیة

  . )3(طیسي إلا أنه یمكن الاستفادة منه للوصول إلى الحقیقةاالمغن

  التخدیر: رابعا

  "البنتوتال"إن التخدیر معناه حجب التحكم العقلي والإرادي على الإنسان، وذلك بإعطائه 

رة العقلیة أو التحكم وهو العقار المسمى بمصل الحقیقة، حیث بتناوله یفقد المتهم السیط

الإرادي فیعطي بذلك بیانات تطابق الحقیقة والتي ما كان لیقر بها لولا استعمال ذلك 

المخدر، وعلیه عدّ استعماله تدخلا في التركیب الجسماني للفرد لكونه یمثل حجبا لإرادته 

    .  )4(وقیدا على حریته، وبذلك عدّ مبطلا للاستجواب
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  يالإكراه المعنو  :الفرع الثاني

إن الإكراه الذي یبطل أثر الإجراءات لا یشترط فیه دائما أن یكون ذا أثر ملموس، بل      

یكتفي فیه بالإكراه المعنوي الذي یغیر اتجاه إرادة الشخص، سواء أكان هذا الإكراه موجه إلى 

شخص المتهم ذاته أم إلى الغیر ولكن له تأثیر نفسي على المتهم، ذلك لأن المراعي في 

خاذ هذا الاجراء هو مدى توافر الإرادة الحرة للمتهم من عدمها، ولقد شدد القانون حال ات

الإنجلیزي في المحافظة على الحریة ومنع الإكراه بشتى صوره وأنواعه، ومهما كانت قوة 

ثانیة التي تعقب سلامة إرادة المتهم فیكون في هیئة الصورة الوالإكراه المعنوي هو ،  )1(تأثیره

تهم بضرر قولا أو فعلا بقصد التأثیر على إرادة المتهم وجعلها تتجه على رغبة تهدید الم

، لدرجة أنه لا یقر الاعتراف الصادر من المتهمإثر )2(الشخص دون أن یلغي حریة الاختیار

فمثل هذه العبارة لا یصح " الأفضل لك أن تقول الحقیقة بدل الكذب "  :العبارة التالیة

  .)3(ى المتهم لئلا یعیب إرادتهتوجیهها من المحقق إل

والإكراه یتنوع وفقا للظروف لأنه من المعلومأن التهدیدیختلف باختلاف السن والجنس      

وشخصیة المتهم، مما یوجب أن تأخذ في الاعتبار جمیع الملابسات المحیطة، ومن بین 

صور الإكراه المعنوي الذي یترتب عنه بطلان الاستجواب الوعد أو الإغراء، حلف الیمین 

  .)4(وخداع المتهم

 

  التهدید  :أولا

التهدید هو أهم صور الإكراه المعنوي، وهو ضغط شخص على إرادة أخر لتوجیهها إلى 

من  بشخصه أو في ماله أو بإیذاء غیره سلوك معین، ویستوي أن یكون التهدید بإیذاء المهدد

  .)5(أعزاءه

                                                           
  .326محمد محدة، المرجع السابق، ص -1
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تحت وطأة التهدید هو عبارة عن القول أو الفعل الذي یؤثر على حریة الشخص و یجعله و   

الخوف من أمر معین مما یضطره إلى الاعتراف عن غیر رغبة، فقد یكون بوضعه في 

، ومن صوره أیضا تهدید القاتل )1(تهاالحبس الاحتیاطي أو القبض علیه ولو توافرت مبرر 

بالشنق او بالضرب بالرصاص، او تهدید المتهم بالقبض على زوجته أو والدته أو على أي 

أو تهدیده بحرمانه من الطعام، ویستوي في ذلك أن یكون التهدید شخص عزیز لدیه، 

،ویمكن أن یكون التهدید كذلك )2(مصحوبا بفعل مادي و غیر مصحوب بشيء من ذلك

، فتصرف كهذا أو غیره یجعل )3(بإظهار شيء یوحي بالحصول على الأدلة ووسائل الإثبات

یدفعها إلى التصرف وفق وجهة إرادة المتهم غیر حرة تماما، لخضوعها لمؤثر خارجي 

ده، ونتیجة لهذا اعتبر التهدید إكراها معنویا معیبا للإجراءات المعتمدة یتتعارض مع ما یر 

  .)4(علیه، طبعا متى وجدت علاقة سببیة بینهما

والتهدید بهذه الصفة عبارة عن تلاقي قوتین، إحداهما مؤثرة وهي القوة العلیا، والثانیة     

نیا موجهة بأوامر القوة العلیا، وعلى اعتبار أن المحقق هو القوة العلیا المؤثرة، تسمى القوة الد

ویختلف تأثیر التهدید من شخص إلى اخر سواء من ناحیة السن أو المستوى العلمي، 

، و التهدید لا یعدم الإرادة تماما، وإنما یضیق من نطاق عملها، )5(والاعتیاد على الإجرام

یار، ومن ثم على المتهم أن یختار أحد الأمرین كلاهما مر، إما أن فینقص من حریة الاخت

یرضخ لطلبات المحقق و یجنب نفسه خطر التهدید أو یرفض الاستجابة له، فیعرض نفسه 

للضرر، مما یجعله یختلف عن الإكراه المادي الذي یتحقق بوقوع الفعل على المتهم لا مجرد 

ولید إجراءات غیر مشروعة، فلا یكفي أن یدعي  التهدید بإحداثه، كما یجب ان التهدید

المتهم الخوف من القبض علیه أو حبسه احتیاطیا حتى یتحلل من إقراره، ما دام أن الاجراء 

قد وقع صحیحا غیر مخالف للقانون، ولا یعد إكراها مجرد شعور المتهم بالخوف نتیجة تأثره 
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فة التحقیق أثناء الاستجواب بشخصیة المحقق، كما أن وجود رجال البولیس داخل غر 

  .)1(لمراقبته لا یؤثر على صحة الإجراء

  تحلیف الیمین :ثانیا

یهدف تحلیف المتهم الیمین إلى حمله على الصدق في أقواله، وقد كان القانون الفرنسي      

دي، ثم عدل عنه القدیم یوجب هذا الحلف أثناء الاستجواب على إثر إلغاء التعذیب الما

ذهب القضاء الفرنسي إلى بطلان الاستجواب بعد تحلیف المتهم بحسب أنه الحدیث و القانون 

  .)2(إرادتهنوعا من التأثیر الأدبي على 

ولقد اهتمت به النظم القانونیة القدیمة واعتبرته من أهم شكلیات التحقیق والمحاكمة،     

محیصها لیهتدي إلى فكان یلجأ إلیه القاضي لیوفر على نفسه البحث في أقوال المتهم وت

تهامي كإنجلترا یسمح للمتهم الذي الصادق منها، ویلاحظ أن الدول التي تأخذ بالنظام الا

یرغب في الإدلاء بأقواله بصفته شاهدا في دعواه، ان یؤدي الیمین على قول الصدق وهو 

فیلتزم  شهادة،حق یستعمله المتهم إذا رأى انه یدعم دفاعه، ویخضع في هذه الحالة لأحكام ال

  . )3(الزورإلا تعرض لعقوبة شهادة الصدق في أقواله و 

فقاضي التحقیق ملزم بأداء الیمین حسب صیغته المحددة مسبقا في القانون كالیمین التي   

یؤدیها الشاهد، والخبیر، غیر أن القانون یعفي المتهم من أداء الیمین لأنه برئ بحسب 

ملزم بتقدیم أي دلیل على براءته، وأن إلى ذلك  الأصل الثابت فیه من جهة، كما أنه غیر

فإنه من باب الاختیار لا الإجبار من جهة ثانیة، لذلك نجد المشرع وحمایة للمتهم فقد أعفاه 

لا یجوز :"بقولها  )4(ج.إ.ق 2فقرة  89من أداء الیمین قبل الاستماع إلى تصریحاته طبق م 

لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائیة  لقاضي التحقیق المناط به إجراء تحقیق ما ولا

المعهود إلیهم القیام بإجراء بمقتضى إنابة قضائیة بغیة إحباط حقوق الدفاع الاستماع إلى 

  ."شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قویة ومتوافقة على قیام اتهام في حقهم

                                                           
 .78و  76دة مسوس، مرجع سابق، ص یرش -1
في هذا الصدد ادرج محمد محدة ، 1020أحمد فتحي سرور، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص  -2

 .327ع من أنواع التهدید، انظر في ذلك مرجع ضمانات المتهم أثناء التحقیق، ص تحلیف الیمین كنو 
 .78رشیدة مسوس، مرجع سابق، ص  -3
 .69محمد بن مشیرح، المرجع السابق، ص  -  4
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ذا حلف الیمین ویعد هذا الاستماع في القضیة من قبیل البطلان المطلق للاستجواب إلا إ   

من تلقاء نفسه، فلا یعتبر من قبیل القیود التي توضع على حریته أو الالتزامات الواجب 

  .   )1(أقوالهالقیام بها من قبله، بل تكون من قبیل الدفاع الذي یقصد منه بث الثقة في صنف 

  الوعد : ثالثا

جریمة، الهو كل من شأنه إیجاد الأمل لدى المتهم بتحسین مركزه أو ظروفه إذا اعترف ب    

بشرط أن یكون الواعد في إمكانه انجاز ما وعد به أو على الأقل إمكانیة المساعدة على 

، ولكي یعد الوعد )2(تحقیقه بأي كیفیة كانت، كالنیابة العامة مثلا أو قاضي التحقیق ذاته

یبا لها ومن ثم مبطلا للإجراءات، لابد أن یكون محتویا على میزة أو رادة أو معمعدما للإ

  .    )3(بالاتهامات المقامة ضد المتهمواتصال مصلحة، لها علاقة 

فالوعد هو تعمد بعث الأمل لدى المتهم في شيء یتحسن به مركزه، ویكون له أثر على    

قرار، إذ من المحتمل أن یدفع هذا الوعد المتهم حریة المتهم في الاختیار بین الإنكار أو الإ

إلى أن یعترف اعترافا غیر حقیقي أملا في المنفعة التي وعد بها، وكقاعدة عامة یبطل الوعد 

  .      )4(الاعتراف عندما یكون الإغراء من الصعب على الشخص العادي مقاومته

                                                           
 .657واني، مرجع سابق، ص ل، بتصرف، انظر كذلك فرج هلیل ع69محمد بن مشیرح، مرجع نفسه، ص  -  1
 .327محمد محدة، المرجع السابق، ص  -2
، 2013ستار سالم الكبیسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء المحاكمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، عبد ال -3

 .328، ص سابقال المرجع، انظر محمد محدة، 415ص
 .100صادق الملا، مرجع سابق، ص حسن  -4
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  :حق المتهم في الاستعانة بمحامي: المبحث الثالث

یتطلب حق المتهم في إبداء دفاعه أن یتمتع بالحق في استجوابه، لأن الاستجواب لیس   

من إجراءات التحقیق لصالح الاتهام، بل للمتهم حق فیه، لأنه یمكنه من إبداء دفاعه ومن 

ثمة فإن حرمان المتهم من حقه في الاستجواب ینطوي على حرمانه من حقه في الدفاع، 

انات التي لا یجوز الانتقاص منها أو إهدارها أو إنكار وضمانة الدفاع من الضم

فحق الدفاع حق طبیعي للإنسان یباشره مستندا إلى أصلیة براءته ولا ریب في ، )1(مضمونها

  .أن صاحب الحق هو أجدر الناس على استظهاره، ومن ثمة فهو أولاهم بالدفاع عنه

لحجة وتضن علیه قریحة الكلام، غیر أن للإنسان حین یوضع موضع الاتهام قد تعوزه ا  

بحیث یقصر عن الدفاع عن نفسه، وتكون النتیجة أن یؤخذ بجرم هو منه بريء، وهذا هو 

الظلم الذي یراد دفعه، ولا سبیل لمغالبة هذه المشكلة سوى أن یكون إلى جانبه محام یعاضده 

ضمانة هامة من فحق الاستعانة بمحام أثناء التحقیق یعد ، )2(ویدفع ما یجد له مدفعا

ضمانات سلامة التحقیق وحسن سیر اجراءاته، لأن وجود المحامي إلى جانب المتهم وهو 

یواجه اتهاما بارتكاب جریمة من شأنه أن یطمئن المتهم ویساعده على إظهار الحقیقة، كما 

  .)3(یكون عونا لسلطة التحقیق في ضمان تحقیق عادل

تهم قبل استجوابه في الاستعانة بمحام، وهو ما وأوجبت كثیر من التشریعات إخطار الم  

ینبغي للقاضي أن ینبه المتهم بأن " :ق إ ج ج التي نصت على أنه100عبرت عنه المادة 

له الحق في اختیار محامي عنه، فإذا لم یختر له محامیا عین له القاضي محامیا من تلقاء 

  ."نفسهإذا طلب منه ذلك وینوه عن ذلك في المحضر

  :ب الدكتور أحسن بوسقیعة یمكن توقع احتمالینوهنا حس

                                                           
  .248، ص2007سعد نواف العنزى، الضمانات الإجرائیة في التأدیب، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -1

  .724حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص -2

شارع 30، دار الفكر الجامعي 1الكمبیوتر والانترنت، طعبد الفتاح بیومي حجازى، مبادئ الإجراءات الجنائیة في جرائم  -3

  .414، ص2006سوتیر، الإسكندریة، 
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فإما أن یتنازل صراحة عن الاستعانة بمحام ففي هذه الحالة یجوز لقاضي التحقیق  -1

بعد أن یثبت تنازل المتهم في المحضر، الشروع في استجواب المتهم في الموضوع 

الإجراءات كما ومواجهته بأدلة الاتهام، ولا یكون من حق المتهم الاطلاع على أوراق 

 .أنه لیس من حقه أن یبلغ بالأوامر القضائیة

ویكون التنازل صالحا طیلة التحقیق ومن ثمة فلا داعي لإعادة تنبیه المتهم من جدید 

بحقه في الاستعانة بمحام غیر أنه من حق المتهم التراجع عن هذا التنازل في أي 

  .مرحلة وصل إلیها التحقیق، وطلب الاستعانة بمحام

إما أن یطلب المتهم الاستعانة بمحام، سواء اختار لنفسه محام أو طلب من قاضي و  -2

التحقیق تعیین محام له، ففي هذه الحالة یتوقف قاضي التحقیق بمجرد سماع المتهم 

ر عند الحضور الأول ولا یجوز له استجواب المتهم في الموضوع إلا في حضو 

  .)1(محامیه أو بعد استدعائه قانونا

  حضور المحامي :الأولالمطلب 

وسیتم التطرق في هذا المطلب الى وجوب استدعاء محامي المتهم للحضور كفرع أول   

  .وتبیان دوره في التحقیق كفرع ثاني

  وجوب استدعاء المحامي للحضور :الفرع الأول

یجوز "ق إ ج في فقرتها الأولى على أنه لا  105المشرع الجزائري نص صراحة في المادة  

المتهم أو المدعي المدني أو اجراء مواجهة بینهما إلا بحضور محامیه أو بعد دعوته سماع 

التي تنص على أنه 104فقد جاءت قبلها المادة ، ..."قانونا ما لم یتنازل عن ذلك صراحة 

یجوز للمتهم والمدعي المدني أن یحیطا قاضي التحقیق في كل دور من أدوار التحقیق علما 

اختیار كل منهماعلیه، وإذا اختیر عدة محامین فإنهیكفي استدعاء أو  بالمحامي الذي وقع

  .تبلیغ أحدهم بالحضور

                                                           
 .361و358أنظر أیضا عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص.  72، ص المرجع السابقأحسن بوسقیعة،  -1
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ویترتب على هذه القاعدة وجوب استدعاء المحامي برسالة موصى علیها ترسل إلیه قبل 

ولم یتطلب القانون المصري مثلا لدعوة المحامي  ،)1(الأكثرالاستجواب بیومین على 

لحضور استجواب المتهم في جنایة أو مواجهته شكلا معینا فقد تتم بخطاب أو على ید 

  .)2(العامةمحضر أو أحد رجال السلطة 

فدعوة المحامي واجبة ولو تقررت سریة التحقیق، لأن هذه لا تنفي ضرورة حضور المحامي 

ر لا یعتبر من الجمهور وإنما هو والمتهم شخص واحد، لا یجوز الاستجواب، وهذا الأخی

  .)3(البطلانالفصل بینهما حتى في أحوال السریة تحت طائلة 

أو ن من كان متهما بجنایة أو جنحةق إ ج ج وإن سوى حقا بی105والمشرع في المادة

مخالفة في وجوب دعوة المحامي عند إرادة المحقق استجوابه أو اجراء مواجهة له، إلا أنه 

معهذا لم یأت بما یفرض على المتهم تعیین محامي له، فإن أعوزه ذلك أو تعذر علیه عین 

  .)4(المحاكمةله محام تلقائیا كما هو حال 

لیكون الاستجواب صحیحا، فقد لا ووجوب دعوة المحامي للحضور لا تستلزم حتما حضوره 

یحضر رغم تبلیغه الدعوة ویتغیب لسبب أو لآخر، فلا یملك القاضي إجباره على الحضور 

  .لأن التزامه أدبي بحیث یخضع لضمیره لا غیر

وتخلف المحامي على الحضور لا یؤثر على صحة الإجراء بشرط أن یتم الإخطار في      

لى المحقق ألا یقوم بالاستجواب إلا بعد مضي الموعد وقت مناسب یسمح له بالحضور، وع

المحدد لحضور المحامي وإلا كانت دعوته نوعا من العبث، كما لا یلتزم المحقق بانتظار 

المحامي، خاصة إذا كانت مصلحة التحقیق لا توجب التأجیل، حتى لا تضار العدالة من 

، ولیس على المتهم أن یطعن التأخیر، كما لا یبحث أسباب غیابه لیدونها في المحضر

ویجب على المحقق أن یثبت ، )5(ببطلان الإجراء بسبب عدم تأجیله نتیجة غیاب المحامي

                                                           
  .69، ص2009، دار هومة للطباعة النشر والتوزیع، الجزائر، 8أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، ط -1
  .876، ص2002، 1معوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الإجراءات الجنائیة، ج -2
  .88، المرجع السابق، صمسوس رشیدة  -3
 .332محمد محدة، المرجع السابق، ص  -4
  .89 و 88، المرجع السابق، صمسوس رشیدة -5
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توجیه الدعوة لحضور المحامي في محضر التحقیق للتأكد من أن المحقق لم یهمل هذا 

  .ویشترط أن ینوه في المحضر فیما إذا حضر المحامي أو تغیب، )1(الضمان

لاستجواب دون دعوة محامي المتهم للحضور، أو وقع خطأ في تحدید مكان إذا تم ا   

الجلسة أو تاریخها فإن الإجراء وكل ما ترتب علیه من آثار یكون باطلا، أما إذا حضر 

المحامي رغم عدم استدعائه، فالاستجواب یكون صحیحا، وبما أن البطلان مقرر لمصلحة 

فإذا ما ، دعوة محامیه للحضور قبل استجوابهعن الخصوم، یجوز للمتهم أن یتنازل صراحة 

استجوبه المحقق دون حضور محام، ظل من حقه أن یطلب الاستعانة بمحام قبل 

  .)2(للحضورالاستجواب التالي ویطلب دعوته 

والأصل أنه لا یجوز للمحقق في الجنایات وفي الجنح المعاقب علیها بالحبس وجوبا، أن   

بغیره من المتهمین أو الشهود إلا بعد دعوة محامیه للحضور،  یستجوب المتهم أو یواجهه

لكن استثناء من هذه القاعدة تقرر أنه من الممكن إجراء الاستجواب في غیاب المحامي، 

متى كانت هناك ضرورة بسبب حالة التلبس أو حالة السرعة والخوف من ضیاع الأدلة وفق 

ستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر وفي حالة ا 124 القانون المصري في نص المادة

ق إ في التشریع الجزائري ، كما 101الموت أو وجود آمارات على وشك الاختفاء طبق للمادة

یجوز لقاضي التحقیق استجواب المتهم في غیاب محامیه، إذا تغیب هذا الأخیر عن 

بعد إحاطته أو تنازل المتهم عن حضور دفاعه صراحة )3(الحضور رغم تبلیغه بصفة قانونیة

  .)4(علما بذلك

  دور المحامي في التحقیق :الفرع الثاني

إن للمحامي حقا وصدقا دور جد هام في إجراءات التحقیق، وعند الاستجواب بصفة    

خاصة، فهو یعد بمثابة المراقب لكل إجراءات التحقیق، الشيء الذي یجنب المتهم الوسائل 

                                                           
1

  .1034أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون إ ج، المرجع السابق، ص -

2
  .89، المرجع السابق، صمسوس رشیدة-

3
  .374، المرجع السابق، صمبروك لیندة -

4
 .172، ص2010عبد الرحمان خلفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجنائیة، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر  -
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غیر المشروعة، كما أنه یراعي ویراقب جمیع الشكلیات والضمانات التي تستوجبها القوانین 

  .)1(لهمحمایة للمتهمین ورعایة 

فحضور المدافع أو المحامي مع المتهم فیه ضمان لسلامة الإجراءات ولعدم استعمال     

الوسائل الممنوعة وغیر الجائزة مع المتهم، فضلا عن أنه یهدئ من روعه ویساعده 

بالإضافة إلى ذلك ، )2(خراشيعلىالاتزان والهدوء في إجاباته حسب الدكتور عادل عبد العال 

فإن المحامي قد یقترح على المحقق توجیه أسئلة معینة إلى المتهم، وقد یكون اقتراحه مفیدا 

  .)3(للمتهمللتحقیق فیأخذ به المحقق، وفي الأمرین مصلحة 

وبالحدیث عن المحامي ودوره الحقیقي في التحقیق فهو بوجه عام سلبي بحسب      

لمتهم في الإجابة أو أن ینبهه إلى مواضع الكلام أو الأصل، فلیس له أن ینوب عن ا

  .)4(المحققالسكوت أو أن یترافع أمام 

لا یحق للمحامي اثبات التحقیق أو إنهوقد أوضح محمد الفاضل هذه السلبیة بقوله   

فدور المحامي إذن .... الاستجواب ولیس له أن یتدخل أو أن یوحي لموكله بجواب معین

خلال الخروج عن صمته  الصامتة فهو رقیب صامت، وعلیه متى شاءقاصر على المشاهدة 

  .)5(الكلامالتحقیق أن یستأذن قاضي التحقیق في 

ق إ ج ج التي اجازت لوكیل الجمهوریة 106وهنا یجب الإشارة إلى ما جاءت به المادة      

باعتباره خصما حضور استجواب المتهمین ومواجهتهم وأنه یجوز له أن یوجه مباشرة ما یراه 

لازما من الأسئلة، في حین أنه تمت الإشارة سابقا أن محامي المتهم له أن یوجه الأسئلة 

  .في صالح موكله على شرط أن یأذن له قاضي التحقیق بذلك التي یراها

ومن قارن بین السلبیة المفروضة على محامي المتهم مع ما منح للنیابة العامة، یجد أن      

النیابة قد خول لها المشرع أن توجه مباشرة ما تراه لازما للمتهم من أسئلة دون إذن مسبق 

                                                           
1

 .334محمد محدة، المرجع السابق، ص -

2
  .475، ص 2006والاستدلال عن الجرائم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري  -

3
  .685محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  -

4
  .22إیهاب عبد المطلب، المرجع السابق، ص  -

5
  .335و  334ص   محمد محدة، المرجع السابق، -
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الشيء الذي ینبئ بعدم المساواة بین الخصوم في الدعوى، وفي هذا  ،)1(التحقیقمن قاضي 

ن الخصم یمنح له ما منح هضم لحقوق الدفاع، ذلك لأنه إذا كانت النیابة تعد خصما فإ

  .لمقابله

كما أن القانون لم یوازن بین الخصوم الشيء الذي جعل الكثیر من المحامین یحضرون     

ن عن ذلك فیما بعد، وهذا لإحساسهم بعدم أهمیتهم، وأن مع المتهم لأول مرة ثم یتغاضو 

دورهم لا یتجاوز قبول الأمر الواقع فقط، حیث أن المحامي لو تراءى له مثلا أن معطیات 

القضیة وأدلتها یقتضیان تكییف الواقعة تكییفا مخالفا فقدم طلب بذلك لقاضي التحقیق، فإن 

  .)2(أصلاهذا الأخیر من حقه ألا یرد علیه 

  :الاطلاع على ملف التحقیق والاتصال بالمتهمفي حق المحامي  :المطلب الثاني

فحتى یكون للمحامي دور مهم وفعال عند حضوره مع المتهم أثناء التحقیق لابد من      

ممارسة حقه في الاطلاع على الملف وهو ما سیتم التطرق إلیه في الفرع الأول، وأیضا 

  .ینه وبین المتهم كفرع ثانيالتطرق إلى ضرورة عدم الفصل ب

  

  

  

                                                           
التي  288على مستوى المحاكم الجزائیة في المادة  2017بالرغم أن هذا الأمر تم استدراكه من قبل المشرع في تعدیل  -1

، حیث أن المادة 2017مارس 27المؤرخ في  07-17أظهرت المساواة بین الخصوم في طرح الأسئلة من خلال القانون 

.  قبل التعدیل كانت تنص على أنه یجوز للمتهم أو محامیه توجیه أسئلة بواسطة الرئیس إلى المتهمین معه والشهود 288

كما یجوز للمدعي المدني أو محامیه أن یوجه بالأوضاع نفسها أسئلة إلى المتهمین والشهود، في حین أن للنیابة أن توجه 

  .أسئلة مباشرة للمتهمین والشهود

 بعد التعدیل نصت على أنه یجوز لممثل النیابة العامة وكذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توجیه الأسئلة 288المادة     

مباشرة إلى كل شخص یتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئیس وتحت رقابته، الذي له أن یأمر بسحب السؤال أو عدم 

  .الإجابة عنه

  .وكان من الأجدر على المشرع تدارك الأمر على مستوى جهة التحقیق أیضا لضمان تكریس فعلي لحقوق الدفاع    

  .336، صالسابقمحمد محدة، المرجع  -2
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  تمكین المحامي من الاطلاع على ملف التحقیق :الفرع الأول

إذا كان الشارع قد قرر للمتهم الحق في عدم استجوابه إلا بحضور المدافع عنه، فإن المنطق 

 القانوني یقتضي السماح للمحامي بالاطلاع على ملف التحقیق قبل موعد الاستجواب بوقت

، فحتى یتمكن المحامي من إعداد دفاعه ویقوم بواجبه على أكمل وجه، وجب أن یلم )1(كاف

بكل ظروف التحقیق، فیطلع على الإجراءات التي بوشرت، والأدلة التي جمعت ضد المتهم، 

لأن عدم اطلاعه )2(علیهولن یتأتى ذلك إلا إذا وضع ملف التحقیق تحت تصرفه للاطلاع 

الاستجواب صوریا عدیم الجدوى، كما یتعارض مع حریة الدفاع، لذلك یجعل حضوره أثناء 

  .)3(یستحسن ألا یمنعه المحقق من ذلك إلا في حالات الاستعجال دون غیرها

وقد تضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قواعد إجرائیة وشكلیات مهمة یقوم علیها      

مستوى الدرجة الأولى أو الثانیة من مسار التحقیق من أهمها هذا الحق، سواء على 

یجب "من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الثالثة على أنه  105التحقیق، فتنص المادة 

أن یوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرین 

  ".ساعة

قیق التي اتخذت ومضمون هذه الضمانة تمكین المحامي من العلم بإجراءات التح     

والأدلة التي استخلصت منها تمكینا له من أداء واجبه، وحتى یتمكن من إبداء بعض 

ملاحظاته للمحقق، ویكون ملما بما وصلت إلیه الدعوى من أدلة وقرائن، ولیكون حضوره مع 

  .)4(المتهم أثناء استجوابه مثمرا

وحسب الدكتور محمد محدة هذه الضمانة تزداد قیمتها كلما كان النظام آخذا بالسریة      

في إجراءات التحقیق، وذلك حتى لا یظل المتهم معرضا لمفاجآته، والمبدأ الأساسي في 

من القانون  11قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري هو السریة وفق ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .168ل حماد عرمیط الدلیمي، المرجع السابق، صجلا -1
  .89، المرجع السابق، صمسوس رشیدة  -2
  .415عبد الفتاح بیومي حجازى، المرجع السابق، ص -3
  .79هدى أحمد العوضي، المرجع السابق، ص -4
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أو  105ثناء هو جواز الاطلاع على ملف التحقیق وفق ما ذكر في المادة ، والاست)1(نفسه

  .)2(أخد صورة عنه

ساعة على الأقل كحد أدنى ما لم  24والمشرع حدد مدة للاطلاع قبل الاستجواب هي      

یتنازل الدفاع صراحة عن ذلك، فإذا رأى المحقق أن الاطلاع على الملف سیستدعي مدة 

قبل الاستجواب بیومین أو ثلاثة، وقد یرى المحقق أن وضع الملف  أطول جاز له ایداعه

تحت تصرف المحامي للاطلاع علیه من شأنه أن یؤدي إلى ضیاع الأدلة، فیعمد إلى 

مباشرة الاستجواب أو المواجهة حالا في غیاب المحامي، حفاظا على مصلحة التحقیق، فلا 

لموت بحجة أن الملف لم یوضع تحت یصح أن یؤجل مواجهة المتهم مع شاهد على وشك ا

تصرف المحامي في الیوم السابق للمواجهة، وفي هذه الحالة على المحقق أن یثبت في 

ق إ ج،  101المحضر دواعي الاستعجال التي دعته إلى عدم دعوة المحامي وفق المادة 

برمته غیر ، )3(وبمجرد انتهاء حالة الاستعجال یجب السماح للمحامي بالاطلاع على الملف

منقوص متضمنا كافة الإجراءات التي بوشرت سواء في مرحلة الاستدلالات أو التحقیق 

الابتدائي، ولو كانت بوشرت في غیبة المتهم، والأصل أن یعرض الملف كاملا على 

المحامي ما لم یثبت الأخیر العكس، والاطلاع یعني تمكین المحامي من معرفة كل ما في 

فإنه ینطوي على الترخیص له بالنسخ أو التصویر لأنه من وسائل ملف الدعوى، ولذلك 

الاطلاع، ما لم یرى المحقق غیر ذلك لمصلحة التحقیق، ولا یجوز مطلقا أن یحال 

  .)4(بینالمحامي وملف الدعوى

وإذا كان الیوم السابق على الاستجواب أو المواجهة یوم عطلة، تتعطل فیه الإدارة عن العمل 

ان عدیم الفائدة، وجب التصریح للمحامي بالاطلاع على الملف في الیوم مما یجعل الضم

  .)5(السابق أو اللاحق للعطلة،مع تأجیل الاستجواب وإلا كان الإجراء باطلا

                                                           
ودون إضرار بحقوق  تكون إجراءات التحري التحقیق سریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك،"من ق إ ج  11المادة  -1

  ...."الدفاع
  .337محمد محدة، المرجع السابق، ص -2
  .90، المرجع السابق، صمسوس رشیدة -3
  .1037المرجع السابق، صج ، .ا.الوسیط في قأحمد فتحي سرور،  -4
5

  .90، المرجع السابق، صمسوس رشیدة -
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یوضع ملف الإجراءات في حجرة التحقیق، أو الحجرة الملحقة بها أو في قلم الكتاب      

ین فإنه یكفي وضع الملف تحت طلب ، وفي حالة تعدد المحام)1(تحت تصرف المحامي

  سنة 2015یولیو 23المؤرخ في  02-15مكرر من الأمر  68، كما تحدثت المادة )2(أحدهم

 68على أنه تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

وتوضع خصیصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما یكونون مؤسسین، ویجوز لهم 

  .عنهااستخراج صور 

  تمكین المحامي من الاتصال بالمتهم :الفرع الثاني

یعتبر اتصال المتهم بمحامیه ضمانة من ضمانات الدفاع التي یكفلها له القانون، وهو یعد   

  .من المبادئ الأساسیة التي یستند علیها مبدأ حریة الدفاع

به في مرحلة ویبدأ هذا الحق عقب استجواب الحضور الأول، فلیس للمتهم أن یتمسك   

جمع الاستدلالات، حیث یكون مجرد مشتبه فیه لا یستفید من هذا الضمان، لأن هذه 

المرحلة تستدعي إتاحة الفرصة للسلطات المختصة في تلقي الأقوال العفویة للمتهم بمجرد 

حضوره أو القبض علیه وكلما كانت الآثار حدیثة كانت أقوال المتهم أكثر تلقائیة وأمیل إلى 

  .)3(قالصد

ق إ ج التي نصت  102وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحق في نص المادة      

یجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن یتصل بمحامیه بحریة، ولقاضي التحقیق ":على أنه

والتي أجازت هذا الحق لتكون الضمانات " أیام10الحق في أن یقرر منعه من الاتصال لمدة 

المتهم في الاستعانة بمحامي ناجعة، فبموجب هذه المادة مكن المتهم الناتجة عن حق 

الموقوف من الاتصال بمحامیه بحریة بمجرد حبسه إثر سماعه عند الحضور الأول، 

ویستمر هذا الحق طیلة الوقت الذي یستغرقه التحقیق ولا یزول حتى في حالة ما إذا لجأ 

 102بوس لمدة عشرة أیام كما تجیزه له المادة قاضي التحقیق إلى منع الاتصال بالمتهم المح

، فإن كان لقاضي التحقیق )4(ق إ ج التي نصت على أنه لا یسري المنع على المحامي

                                                           
  .357، المرجع السابق، صمبروك لیندة -1
  .70السابق، صأحسن بوسقیعة، المرجع  -2
  .  92، المرجع السابق، صمسوس رشیدة -3
 .69أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -4
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سلطة منع المتهم من الاتصال بغیره لمدة یحددها القانون ابتداء حرصا على سیر التحقیق 

، إذ لا یجوز أصلا فصل في أحسن الظروف، فإن هذا المنع لا یعني إطلاقا محامي المتهم

  .)1(المتهم عن محامیه فلهذا الأخیر حریة الاتصال بموكله بعد الحضور الأول متى شاء

كما أن حریة الاتصال تمنع التأثیر السيء على المتهم من أصدقاء السوء الذین قد      

اولون یجدهم المحبوس في السجن أو یزورونه، وكانت لهم سوابق عدلیة كثیرة والذین قد یح

التأثیر علیه بأفكارهم بحجة اكتسابهم الخبرة في التعامل مع ذلك الوضع الشيء الذي قد 

یساهم في تضلیل العدالة ویبعد التحقیق عن مجراه الحقیقي، وباعتبار لا یمكن فصل المتهم 

عن أولئك السجناء، یأـتي دور المحامي الذي بمقابلته لموكله قد یحد من تلك الآثار الضارة، 

ویعمل على تبصیره بسوء عواقب الالتجاء إلى الغش والخداع، ویحثه على قول الحق، وینیر 

  .)2(أمامه السبیل بأوجه الدفاع القانونیة التي یمكن أن تفید دفاعه حقا وتساعد على تبرئته

والغرض من إقرار وجود الحق في حریة الاتصال ما بین المتهم ومحامیه، یقتضي      

الحق في حریة المراسلات فیما بینهما، وأن تجرى هذه الاتصالات في إطار  بالضرورة وجود

السریة، وضمان تحقیق هذا الحق هو واجب ملقى على عاتق السلطات المعنیة، ومن هنا 

منع قاضي التحقیق من الاطلاع وحجز الرسائل التي یوجهها المتهم الموقوف إلى محامیه، 

ق إ ج لحمایة سریة العلاقة بین  217اءت المادة أو تأخیر تسلیمها أو فتحها، كما ج

لا یستنبط الدلیل الكتابي من المراسلة المتبادلة بین " :المحامي وموكله بالنص على أنه

 .)3("المتهم ومحامیه

                                                           
  .360عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص -1
  .342 و 341محمد محدة، المرجع السابق، ص -2
  .365و364بق، صا، المرجع السمبروك لیندة -3
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  الخاتمة

ترتیبا على ما تقدم وإدراكا لأهمیة إجراء الاستجواب أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي، وما 

یكفله هذا الإجراء من ضمانات خاصة بالمتهم، أثرنا دراسة هذا الموضوع الذي یتطور 

انات المتهم من أهم الحقوق التي شغلت دعاة حقوق الإنسان، فضم باتساع حقوق الدفاع،

وهذه الدراسة محاولة للكشف عن هذه الضمانات ومدى نجاح المشرع في تكریسها في 

وضع له و إلا ضد المتهم القانون، ولأهمیة هذه الضمانات فإن كل إجراء أقره المشرع 

ین توصلنا خلالهما إلى أهم النتائج ،  وهو ما تم تناوله بالدراسة في فصلتحمیه ضمانات

  :والتوصیات التي نجملها فیما یلي

  :النتائج

كقاضي الضمانات الدستوریة والتشریعیة المقررة تقف حائلا دون تعسف أجهزة الدولة / 1

  .ماسة بالحریات الفردیةبما یتخذه من إجراءات  بحثنا تطرقنا إلیه فيالتحقیق الذي 

یقة، وهذا یهدف بصفة خاصة إلى كشف الجریمة والتوصل إلى الحقالتحقیق الابتدائي / 2

  .لن یكون إلا بالاستجواب هذا الاجراء الجوهري الذي لا یمكن الاستغناء عنه في التحقیق

تعددت التعاریف الخاصة بالاستجواب إلا أنها تصب في مضمون واحد، فهو إجراء من / 3

م بالتهمة المنسوبة إلیه ومناقشته على وجه إجراءات التحقیق یتم بمقتضاه مجابهة المته

  .مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا أو نفیا

یعتبر الاستجواب من أخطر وأهم الإجراءات التي یقوم بها المحقق، إلا أن هذا لا ینفي / 4

وجود بعض الإجراءات التي تتشابه معه في بعض النواحي وتتمایز عنه في نواحي أخرى 

  .لأقوال أو المواجهةكسماع ا

ي إلى جهة قضائیة یقوم بإجراء الاستجواب محقق ینتم اشترط المشرع الجزائري أن/ 5

محایدة تختص بتحقیق الدعوى، ولا یمكن للمحقق إنابته إلى غیره من ضباط الشرطة 

  .القضائیة
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خلال ، من هامة إلا أنه أحاطه بضماناتمكن المشرع قاضي التحقیق القیام بالاستجواب / 6

إقرار البطلان على كل مخالفة تطرأ على هذا الاجراء لأن من شأنه المساس بحقوق وحریات 

، ومن الضمانات التي یجب مراعاتها من طرف المحقق إحاطة المتهم بالتهمة وتنبیهه الأفراد

  .إلى حقه في الصمت والاستعانة بمحامي وإلا ترتب البطلان

القواعد أثناء اجراء الاستجواب كدعوة المحامي التزام قاضي التحقیق أیضا ببعض / 7

لحضور استجواب موكله بوقت كاف والسماح له بالاطلاع على ملف الإجراءات والاتصال 

  .بالمتهم

  :التوصیات

إن المتمعن لقانون الإجراءات الجزائیة وخصوصا النصوص المتعلقة بالتحقیق الابتدائي / 1

بین في المصطلحاتو  هناك خلط واضح یلاحظ أن هناك غموض في نصوصه، حیث أن

الإجراءات التي یقوم بها رجال الضبطیة القضائیة، والإجراءات التي یقوم بها قاضي 

جتنص على أنه یجب على ضباط الشرطة القضائیة .إ.ق 52التحقیق، فنجد مثلا في المادة 

 مع العلم أن هذه ،...أن یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه

في حین نجد في نص الفترة مرحلة التحریات الأولیة لم تحرك الدعوى العمومیة أصلا، 

یمنع ضباط الشرطة القضائیة من إجراء الاستجواب حتى لو في حالة  2ف  139المادة 

نرجو تدخل المشرع  الإنابة، مما یؤكد عدم السماح بذلك في مرحلة التحریات الأولیة

  .لتصحیح هذه المصطلحات

جب أن تناط مباشرة التحقیق الابتدائي بصفة عامة وإجراءات الاستجواب بصفة خاصة ی/ 2

التي تتمیز بدرجة عالیة من الخطورة والأهمیة، لمن تتوفر لدیهم الدرایة الكافیة ومتخصصین 

في مجال التحقیقات القضائیة، یراعون الحیاد والنزاهة یمكنهم التوفیق بین حمایة الحقوق 

  .ب الكشف عن الحقیقةوالحریات وواج

تدائي، فلا یكون حضوره ندعو المشرع إلى تفعیل دور المحامي في مرحلة التحقیق الاب/ 3

وطرح  وتحقیق مساواة بینه وبین النیابة العامة في تناول الكلام أثناء الاستجوابشكلیا فقط، 



 الخاتمـــــة
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محاكم الجزائیة، الأسئلة مباشرة دون إذن من المحقق، فقد تم تدارك هذا الأمر على مستوى ال

  .ومرحلة التحقیق الابتدائي لا تقل أهمیة عن مرحلة المحاكمة

وفي الأخیر نلاحظ أن المشرع الجزائري قد اهتم بالحقوق، وحاول تكریسها بتقریره لعدة   

ضمانات تم النص علیها في القانون، لكن النصوص المكتوبة وحدها غیر كافیة لحمایة 

حقوق الأفراد، فالمطلوب هو التجسید والتطبیق الفعلي للنصوص التشریعیة، لهذا توجب 

الرقابة على حسن سیر الإجراءات، سواء من خلال النصوص  الحرص أكثر على تعزیز

عن طریق السلطة التشریعیة التي توجب البطلان الصریح الدقیق على مخالفتها، أو 

  .نونلاجتهاد والتطبیق السلیم للقاالقضائیة با
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